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 مقدمة عامة. 
تلعب التجارة الدولية دورا هاما في معظم الاقتصاديات الدولية حيث توفر للاقتصاد مايحتاج 

من سلع وخدمات غير متوفرة محليا من خلال نشاط الاستيراد وفي نفس الوقت تمكنه من  إليه
 التخلص مما لديه من فائض من السلع والخدمات المختلفة من خلال نشاط التصدير .

العلاقات الخارجية بين الجماعات الدولية والتي تطورت  أهموأقدمالدولية من وزمنيا تعد التجارة 
الساحة العالمية لازدياد الحاجات العالمية للتبادل السلعي والخدمي مما زاد في  تطورا كبيرا في

 دائرة المشاركين في هذا المجال.
المؤسسة مجموعة من الاحتياجات المالية بسبب تفاعل المؤسسة مع مجموعة  أنشطةينتج عن 

اج بتغير مراحل غير مباشر ويتغير هذا الاحتي  أومن العناصر التي تتعامل معها بشكل مباشر 
لمواجهة  أو اللازمة للتشغيل  الأموالعمر المؤسسة وهنا تكون الاحتياجات عبارة عن تلك 

فان هيكل  الأساسالحصول على استثمارات جديدة وعلى هذا  أو لتمويل التوسعات  أو الطوارئ 
والبيئة المالية التي تتواجد فيها  الأسواقيعتمد على المصادر المتاحة في  المؤسسة تمويل

مع العائد على الاستثمار وكذلك  الأخرىأو المؤسسة وكلفة المصدر المقترح مقارنة بالمصادر 
 فترة التسديد وعلاقتها بالتدفقات النقدية المتوقعة.

 أصعبالمالية باعتباره من  الإدارةشغل السلوك التمويلي اهتمام الباحثين والمفكرين في مجال 
لوجودها وهو تعظيم قيمتها  الأساسيلقرارات المالية التي تمارسها المؤسسة لارتباطه بالهدف ا

الطريقة  إيجادوهو مصطلح يعمل على  الأعمالمن اجل البقاء والاستمرارية في اقتصاديات 
الخاصة والديون من اجل  الأموالالمؤسسة من خلال الجمع بين  أصولويل مالمناسبة لت 

هناك عدة تقنيات للتمويل في هذا الباب منها  أنوالظاهر  الأمثلالتمويلي  صياغة الهيكل
وكلا منهما تحكمها عدة شروط وتتطلب توفر ظروف  الأجلالقصيرة ومنها الطويلة والمتوسطة 

 إلىلكل منها مزايا وعيوب تؤثر  أنذلك  إلىمعينة حتى يتمكن الطرفان من استخدامها ضف 
 درجة معينة في المفاضلة بينها.
ماهي التقنيات  التي يمكن طرحها تتمثل في: الإشكاليةومن خلال كل ماسبق ذكره فان 

التجارة الدولية. إطارات الاقتصادية في المستخدمة لتمويل المؤسس  
الفرعية التي تشكل مضمون الفصول المتناولة  الأسئلةمجموعة من  الإشكاليةوتندرج تحت هذه 

ماهية تمويل  ؟التجارة الدولية وماذا نقصد بالتمويل مماهو مفهو في هذه المذكرة وهي:
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 أهمماهو واقع تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجزائر؟  فيما تتمثل  المؤسسات الاقتصادية؟
؟الأجلتقنيات تمويل التجارة الخارجية المتوسطة وطويلة   

يمكننا وضع الفرضيات التالية: أعلاهعلى التساؤلات المطروحة  للإجابة  
 الأموالورؤوس  الأفرادو التجارة الدولية هي المعاملات التجارية الدولية المتمثلة في انتقال السلع 

يقيمون في وحدات سياسية مختلفة. أفرادتنشا بين   
.الأجلوقصيرة  ةمد على طرق تمويلية طويلة ومتوسطالتجارة الخارجية تعت  

تمويل في معاملات التجارة  أداة ة الدولية منها الاعتماد المستندي هناك عدة طرق لتمويل التجار 
من التقنيات الشائعة الاستعمال. الدولية وهو   

للتجارة الخارجية وتقنيات  الأساسيةهذا الموضوع كونه يقدم المبادئ  أهميةتتجلى  :البحث  أهمية 
في كل عملية تجارية دولية وحتى محلية  الأساسيتمويلها التي تعتبر العصب 

دور البنوك التجارية في عملية التمويل. ضافةإلىإظهاربالإ  
المنهج  إتباعالمطروحة اخترنا  الإشكاليةعن  والإجابةلتحقيق هدف البحث  :منهج البحث

ل الوصفي عند استعراضنا الجانب النظري للتجارة الخارجية كما استخدمنا المنهج التحليلي خلا
التمويل في التجارة الخارجية وكذا في دراسة الحالة. لآلياتتطرقنا   

: تلقيت بعض الصعوبات لانجاز هذا البحث المتواضع والمتمثلة في:صعوبات البحث  
الجزائرية. الإدارةفي  كإطارالوقت كوني اعمل  إدارةصعوبة في   

الجامعة.طير من طرف الجامعة، ومشاكل بيروقراطية داخل أالت نقص   
: دراسات سابقة   

لقد وردت العديد من البحوث والدراسات التي تناولت موضوع تمويل عمليات التجارة الخارجية 
 والتي كان التركيز في معظمها على تقنيات التمويل،ومن اهم الدراسات مايلي:

قتصادية المقدمة لنيل شهادة الدكتوراة في العلوم الا 2008دراسة الباحثة بن طلحة صليحة سنة 
وعلوم التسيير،جامعة الجزائر بعنوان "تمويل المؤسسة الاقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة 

 في الجزائر في اطار الاصلاحات الاقتصادية".
"تمويل التجارة الخارجية في الجزائر". 2012دراسة بوكونة نورة   

 2008مذكرة ماجستير تخصص نقود وتمويل كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة بسكرة 
دولية دراسة حالة الاعتماد بعنوان "تقنيات التسوية قصيرة الاجل في المبادلات التجارية ال

ي".المستندي بالبنك الخارجي الجزائر 
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: تمهيد  
اصبح لزاما على كل دولة اقامة علاقات تجارية دولية وذلك في ظل التطورات السريعة التي 

مهما في معظم حيث تلعب التجارة الخارجية دورا تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية،
الاقتصاديات من خلال ماتوفر للاقتصاد العالمي مايحتاج اليه من سلع وخدمات غير متوفرة 

محليا من خلال نشاط الاستيراد،وفي نفس الوقت تمكن من تصريف الفائض من المنتجات من 
خلال التصدير،لهذا اصبح ضروريا تسهيل وتطوير التجارة الخارجية وللتخفيف من العراقيل 

لتي تواجهها من خلال الوسائل المستخدمة فيها والبحث عن افضل طلرق التبادل التجاري التي ا
 تفيد كل اطراف التبادل،لذلك فهي تحتاج الى تمويل دائم يضمن استمرارها.

النظام البنكي الذي يمنحها عدة  إلىمستوردة  أو تلجأ معظم المؤسسات سواء كانت مصدرة 
وقواعد متفق  إجراءاتحسن للمعاملات التجارية،وذلك من خلال امتيازات من اجل السير ال

اربع مباحث كما يلي: إلىعليها وقوانين تحكم هذا التبادل،لذا سيتم تقسيم هذا الفصل   
عموميات حول التجارة الخارجية.المبحث الاول:   
تمويل المؤسسات الاقتصادية. المبحث الثاني:  
مصادر التمويل من خلال حقوق الملكية المبحث الثالث:  
مصادر التمويل من خلال الالتزامات المالية. المبحث الرابع:  
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التجارة الخارجية. المبحث الاول: عموميات حول     
مهما اختلفت النظم السياسية في دول العالم المختلفة فانها لا تستطيع إتباع سياسة الاكتفاء 

الذاتي بصورة كاملة ولفترة طويلة من الزمن ذلك ألن إتباعها يضطر الدولة أن تنتج كل 
هما يكون ميل أي إحتياجاتها رغم أن ظروفها الاقتصادية والجغرافية قد لاتمكنها من ذلك ، وم

دولة أن تعيش هذه السياسة فإنها لا تستطيع أن تعيش في عزلة عن الدول الأخرى و بالتالي 
فان التجارة الخارجية هي "عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناصر 

 الانتاج المختلفة بني عدة دول بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل.
الاول: تعريف التجارة الخارجية واسباب قيامها.   المطلب   

 
؛ و هذا ما سنتطرق اليه و هذا بهدف إظهار مدى أهميتها و 1للتجارة الخارجية عدة تعاريف

 مكانتها الضرورية و الفعالة لمختلف المعاملات الاقتصادية.
 

بدراسة المعاملات تعرف التجارة الخارجية على أنها: "أحد فروع علم الاقتصاد التي تختص 
الاقتصادية الدولية، متمثلة في حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول المختلفة، 

 .فضلا عن السياسات التجارية التي تطبقها دول العامل للتأثير في حركاتها"

الثلاثة والمفهوم العام للتجارة الخارجية هو أنها: "تعرب عن المعاملات التجارية في صورها 
المتمثلة في انتقال السلع والأفراد ورؤوس الأموال، تنشأ بين أفراد يقيمون في وحدات سياسية 

 .أو بني حكومات أو منظمات اقتصادية تقطن في وحدات سياسية مختلفة" 2مختلفة

كما أن هناك من يعرف التجارة الخارجية على أنها مجموعة من الصادرات و 
 المنظورة.المنظورة و غير ات الوارد 

: من خلال التعارف السابقة نستنتج أن التجارة الخارجية هي عبارة عن تعريف عام
مجموعة من المبادلات الاقتصادية ذات الصبغة التجارية بين مختلف الدول المتواجدة 
في وحدات سياسية مختلفة، بحيث يتم من خلالها انتقال السلع و الخدمات و رؤوس 

 .الأموال
 

صفصاف تيزيري ،دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في  1
22ص 2009العلوم التجارية، تخصص بنوك و أعمال، جامعة الطاهر موالي، سعيدة، الجزائر   

 قابل محمد صفوت، نظريات وسياسات التجارة الخارجية، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، الأر دن 2010 ص50، 2
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 1ارجية : قيام التخصص في التجارة الخ   أسباب 
 النقاط التالية إلىالتجارة الخارجية  أهمأسبابيمكن تلخيص 

بين دول العالم، مما ينتج عنه عدم قدرة  الإنتاجعدم التوزيع المتكافئ لعناصر  ✓
 الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المنتجة محليا.

 إلىالمحلية لكل دولة مما يؤدي  الإنتاجوالأسعارعوامل  وأسعارتفاوت تكاليف  ✓
نفس  لإنتاجانخفاض تكاليف للسلعة في دولة ما مقارنة مع ارتفاع هذه التكاليف 

 .أخرى السلعة في دولة 
اختلاف مستوى التكنولوجيا المستخدمة لكل دولة من دول العالم حيث ان ارتفاع  ✓

للموارد  مثلالأوالاستغلال  الإنتاجالجودة في  إلىمستوى التكنولوجيا تؤدي 
 الاقتصادية.

خارجية لتسويقه  أسواقالمحلي الذي يتطلب البحث عن  الإنتاجالفائض في  ✓
 عالميا. الإنتاجبشرط توفر كافة الظروف الملائمة للطلب على 

زيادة الدخل القومي اعتمادا على الدخل المتحقق من التجارة الخارجية  إلىالسعي  ✓
 وتحقيق الرفاه الاقتصادي. وهذا بهدف دفع مستوى المعيشة محليا 

المتميزة للمستهلكين من اجل  الإنتاجيةوالمواصفات  والأذواقاختلاف الميول  ✓
 منفعة ممكنة منها. أقصىتحقيق 

 المتمثلة في تحقيق النفوذ السياسي. الأسبابالإستراتيجيةوالسياسية ✓
 المطلب الثاني: عمليات التجارة الخارجية 

بالعلاقات الاقتصادية الدولية بحيث صارت المنشآت المحلية أكثر لقد اتسع الاهتمام 
إندماجا في الاقتصاد الدولي ،وأصبح الاقتصاد العالمي يعتمد أكثر على بعضه البعض 
،مما يشجع هذا بدوره عمليات التبادل التجاري بين مختلف الدول على أساس عمليات 

تقوم بها إدارة معينة وهي إدارة  الاستيراد والتصدير بطرق منظمة وإجراءات محددة
 الجمارك.سنتناول في هذا المطلب إجراءات التصدير وإجراءات الاستيراد.

 . الفرع الأول : إجراءات التصدير 
: يتم اتخاذ قرار التصدير بعد تحديد الأسواق المستهدفة والمحتمل اتخاذ القرار -1

 :1ت أهمهاالتعامل معها في الدول الخارجية بمجموعة من الإجراءا
 

 حسام علي داود،اقتصاديات التجارة الحرة،دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان طبعة الأولى2002  ص116



 الفصل الأول                عموميات التجارة الخارجية وتمويلها 
 

4 
 

عن البضاعة في السوق  بحملات ترويجية وإعلانيةالبدء في التخطيط  ✓
المستهدف وذلك لبناء إدراك عنها لدى المستهلك وخاصة إذا كانت هذه السلعة 

 مرة . الأسواقلأولتطرح في هذه 
الخارجية سواء عن طريق فروع  الأسواقإرسال عينات من السلع التصديرية إلى  ✓

الشركات المصدرة أو عن طريق المكاتب الخارجية أو عن طريق إرسال مندوبي 
وعادة ما تكون هذه العينات مصحوبة بعروض  بالعملاءمباشرة  للاتصالالبيع 

التي  الأسعاركتابية مبينا بها مدة سريان هذه العروض والشروط المطلوبةوكذلك 
 وعلى طريقة الدفع . عليها الاتفاقسيتم 

القيام باستفسار منذ البداية عن أية عوائق حكومية وقد تفرض على البضاعة  ✓
أو أية تحفظات  الإنتاجأو كمية  الإنتاجالمصدرة كطريقة التغليف أو مواصفات 

 أخرى .
ورخصة التصدير  المعنية،الحصول على رخصة للتصدير من قبل الجهات  ✓

يجوز تعديلها باسم شخص آخر  ، ولاالطلبشخصية وتصدر باسم مقدم 
 للغير.وتحويلها 

تتضمن دراسة العروض التي تم  إستراتيجية: تقوم الشركة ببناء  الإستراتيجية-2
والرد عليها من المستوردين وذلك لعمل قائمة بأسماء المستوردين والشروط  استلامها
بناءا على هذه الممكنة بحيث يمكن  أيضا إجراء مفاوضات  والتسهيلاتالمطلوبة 

المعلومات مع المستوردين الممكن التعامل معهم بما يتناسب مع مصلحة الشركة 
 وتحقيق ألهدافها .

وفي هذه المرحلة يبدأ المصدر أيضا بإعداد وتجهيز البضاعة حسب شروط العروض 
 واستراتيجيات الشركة لأهدافومن الممكن تنفيذها ،أي البرمجة الفعلية  استلامهاالتي تم 

 النهائي مع المستورد . الاتفاقوالشروط التي تم التوصل إليها لغايات 
من المفاوضات ) الشراء  الانتهاءبناءا على إمكانيات الشركة وأهدافها وبعد  العقد:-3

التي تم التوصل إليها في صورة عقد تجاري يلزم الطرفين  الاتفاقوالبيع( يتم تثبيت بنود 
 بنوده.في تنفيذ 

 
 191،ص2006والتوزيع،عمان،للنشر زهران ،دارالتجارة الدولية ،جاسممحمد1
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التصدير : ويمكن إجمال هذه المستندات في ما  لإتمامإعداد المستندات المبدئية  -4
 يلي :
أمر الشراء يقوم المصدر بإعداد الفاتورة  استلام: بعد  الأوليةإصدار الفاتورة  ✓

المبدئية للبضاعة المطلوبة وفق الشروط المتفق عليها وتحتوي عادة هذه الفاتورة  
الكمية على اسم العميل المرسل إليه البضاعة ،البلد المصدر إليها ،

،نوع العملة ،طريقة الشحن ،طريقة الدفع ،ثم  ،السعر القيمة الإجمالية،الصنف
ذه الفاتورة وصورا عن شهادة المنشأ وقوائم التعبئة إلى المستورد طالبا ترسل ه

 المتفق عليها . والائتمانيةالرسمية الإجراءات منه متابعة 
وهي عبارة عن كشف تفصيلي عن أرقام الطرود وصفتها وكميات  التعبئة:قائمة  ✓

 والمصداقية.القائمة  والأوزانالبضائع المعبأة في كل الطرود 
وتصدر عن الحجر الصحي بعد التحقق من أنها مطابقة لشروط  صحية:شهادة  ✓

 المصدر.التصدير في دولة 
حي عتبر بمثابة أمر من التوكيل الملاحي ،وي ويصدر التوكيل الملاإذن الشحن :  ✓

 البضائع المطلوب شحنها على الباخرة . باستلاملقبطان الباخرة 
 إعداد المستندات النهائية -5

من إتمام عملية الشحن التي يجب على  الانتهاءستندات يتم إعدادها فور وهذه الم
 الاعتمادإذا كانت طريقة الدفع عن طريق الاعتماداتالمصدر تقديمها للبنك فاتح 

 1:المستندية وأهم هذه المستندات ما يلي
حي ن قبطان الباخرة أو الوكيل الملابوليصة الشحن : وتعتبر بمثابة إيصال م ✓

للبضاعة وتعهده بتسليمها في ميناء  استلامهبصفته وكيل عن مالك الباخرة يفيد 
 استلامها بها .التفريغ بنفس الحالة التي تم 

الفاتورة التجارية : يقوم المصدر بإصدار الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة والتي  ✓
لمعلومات بوليصة الشحن استنادا إلى ا لإصدارتقدم نسخة منها إلى الشاحن 

فتقدم إلى الهيئات القنصلية مرفقة مع  الأصليةالواردة فيها ، أما النسخة 
 .شهادات المنشأ والتي يتم المصادقة عليها أصوليا لغاية قبولها في بلد المستورد

 
 193ص،مرجع سابق ذكرهمحمد،جاسم1
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مستندات ووثائق أخرى أهمها : قائمة التعبئة ، شهادة المنشأ ، وشهادة المعاينة  ✓
 التخليص . لإجراءاتالمستورد من المصدر  ، وأية مستندات أخرى يطلبها

 والاتصالالمتابعة  -6
إن مسؤولية المصدر قد تنتهي في إيصال البضاعة إلى بلد المستورد وربما إلى مخازنه 

 وكلاءوفي هذه المرحلة يقوم المصدر بمتابعة سير الرحلة ويبقى على اتصال مع 
للبضاعة وفي  استلامهالعقد حتى الشحن ومع المستورد باعتباره طرفا آخر في تنفيذ 

 مكان التسليم المتفق عليه.
: بعد استلام المستورد لبضاعته ووفقا للشروط المطلوبة يتبادل الخطابات الختامية - 7

 الخطابات الختامية مع المستورد إذنا بابتداء مرحلة عمل جديدة .
 الفرع الثاني : إجراءات الاستيراد 

الاستيراد يتم اتخاذه بناءا على مجموعة من المعلومات التي اتخاذ القرار: قرار    -
تفرضها طبيعة المشروع )تجاري أو صناعي( كذلك طبيعة السلعة و المواد التي يتم 

التعامل بها والمسموح التعامل بها وفقا لقوانين الدولة فمثال هل الاستيراد من أجل عملية 
أجل التوزيع والبيع في السوق المحلي ؟ لذا  التصنيع أو الاستيراد لإعادة التصدير أو من

لابد من دراسة الطلب واحتمالات توقعه "التنبؤ به" وتحديد الطلب أيضا يختلف باختلاف 
طبيعة المشروع ،فمثال إذا كان مشروعا صناعيا يقوم بأعمال التصنيع فإن الطلب يمكن 

  :1تقديره حسب الطرق التالية
لهذه السلعة في الوقت الحالي والمستقبل عن طريق دراسة السوق المحلي وحاجته  -

 القيام ببحوث السوق.
 طلبات الزبائن الذين يزورون المصنع أو معارضه. -
 ومعدل دوران المخزون . جداول الإنتاج -
من خلال العطاءات التي تطرحها بعض المنشآت العامة أو الخاصة يمكن التعرف  -

 على المواد المطلوبة ومواصفاتها.
وفي هذه المرحلة يتم البحث عن مصادر التوريد المناسبة في  :التصدير دراسة أسواق -

الأسواق الخارجية ،ومن أهم مصادر الحصول على أسماء الموردين ومعلومات عنهم : 

 
 195ص،مرجع سابق ذكرهمحمد،جاسم1
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الملحقون التجاريون لسفارات بعض الدول التي تصدرها الشركات العالمية ،أو عن طريق 
 التجارية.لغرف وزارة الصناعة والتجارة ، وا

وتجري دراسة مفصلة لأسواق الموردين من اختيار الموردين المناسبين والمؤهلين للتوريد 
، وكذلك يجري الاتصال مع الموردين الذين تم اختيارهم وطلب عروضهم وبيان شروط 

 البيع والتسليم والدفع وربما يطلب منهم أحيانا عينات من السلع التي ينتجونها .
الإستراتيجية: بعد استلام العروض المطلوبة من الموردين تبدأ الشركة بوضع  -

إستراتيجية الاستيراد معتمدة في ذلك على بعدين الأول طبيعة السوق المحلية وقدرته 
الاستيعابية وحاجته لهذه السلع ، والآخر إمكانات وموارد الشركة ومدى قدرتها على 

ء الإمكانات المالية أو التسويقية أو أي عناصر التفاوض وقبول شروط الموردين سوا
 أخرى.

التفاوض: التفاوض مسألة هامة وضرورية في التجارة الخارجية ،فالمستورد القوي  -
والقادر على التفاوض يجب أن تكون لديه القدرة ونقاط القوة التي يستطيع فيها كسب 

التنبه إلى ما تفرضه حكومات الصفقة وتحويلها لصالحه،وعند دراسة العروض يجب 
. فقبل الدول المصدرة أو المستوردة على هذا النوع من البضاعة أو الشركات المنتجة لها

المباشرة بالاستيراد يجب التأكد من عدم وجود عوائق حكومية أو جمركية أو سياسية أو 
 أي تحفظات أخرى.

ى نواحي عملية حيث تضع : وفي هذه المرحلة تترجم السياسات والأهداف إلالبرامج -
الشركة خطة دقيقة تعكس هذه السياسات و الاستراتيجيات بمعنى آخر تقوم الشركة 
بتوزيع المعلومات والبيانات الكاملة عن المورد وفقا لنموذج معين يوضع به أسماء 

وعناوين الموردين ، وطرق الشراء وشروط البيع والدفع والتسليم ...الخ ،وبعد ذلك يجري 
 ب الموردين حسب نقاط معينة تضعها الشركة وفقا لـهدافها وسياساتها.ترتي
: وفي هذه المرحلة تقوم الشركة بالاتصال والتفاوض مع الموردين الذين تم العقد  -

اختيارهم من أجل تحديد شروط الدفع والتسليم والبيع وأية شروط أخرى ،وفي حالة 
 ق عليها وتوقيعه .الاتفاق يجري تنظيم العقد حسب الشروط المتف

التراخيص: لا يسمح بانجاز معاملة جمركية لأية بضاعة يعلق استيرادها أو تصديرها  -
على إجازة أو رخصة أو شهادة أو أي مستند آخر قبل الحصول على ذلك المستند 

،وتتضمن رخصة الاستيراد البيانات التالية : اسم المستورد ،صنف البضاعة ،الكمية 
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الشحن ، مركز التخليص ،تاريخ إصدار الرخصة تاريخ انتهاء مدة ،المنشأ ،مركز 
 الرخصة.

التمويل والائتمان: تختلف شروط الدفع والتسليم والتمويل حسب شروط الاتفاق مابين  -
المستورد والمصدر وحسب وحدة النقد والصرف وأهم الطرق المتخذة بالدفع في التجارة 

ع المقدم ،الدفع ألجل،الكمبيالات المستندية و الخارجية المبادلة )المقايضة( ،الدف
 الاعتمادات المستندية .

بوالص الشحن: ويختلف نوع البوليصة حسب الجهة التي تصدرها واختلاف وسيلة  -
النقل والبوليصة عبارة عن وثيقة يصدرها الشاحن أو وكيله ويثبت استلامه للبضائع التي 

للبضاعة المنقولة ، ويقوم المصدر بتسليم  سيقوم بنقلها وهي تمثل مسؤولية الحيازة
البوليصة والفاتورة التجارية المصدقة وشهادة المنشأ وأية وثائق أخرى مطلوبة إلى البنك 

 لغاية التحصيل .
ميناء الوصول: عند وصول البضاعة إلى ميناء الاستيراد يتم تفريغ الشحن طبقا  -

ل البوليصة الأصلية أو بواسطة وكيل لشروط البوليصة ولا تسلم البضائع إلا لمن يحم
يقدمها إلى وكلاء الشحن للحصول على إذن استلام بين حالة البضائع عند وصولها 

 موجهة لدائرة الجمارك للتخليص على البضاعة .
التلخيص: عندما يستلم المستورد إذن التسليم الصادر من وكيل الشحن يقوم بتعبة  -

 ق مع مجموعة من المستندات والوثائق التجارية.نموذج من قبل دائرة الجمارك يرف
 المطلب الثالث: الاطراف المتداخلة وسياسات التجارة الخارجية. 

 الفرع الاول: الاطراف المتداخلة 
 إطارترافق وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين في توجهاتهم نحو الاسواق الدولية في 

الدعم  بإحضارلترقية الصادرات المختلفة عن المحروقات وذلك  الأشكالعملها المتعدد 
طير عند مشاركتها في التظاهرات الاقتصادية بالخارج،وقامت وزارة التجارة التأالمالي و 

تتكلف بتنظيم مشاركات الجزائر  1997نة دائمة متعددة القطاعات سنة لج  بتأسيسفعلا 
 في التظاهرات الاقتصادية بالخارج.

عضوا، كل الوزارات المعنية وهيئات الدولة،بنك الجزائر،  15من  أكثروتضم هذه اللجنة 
المديرية العامة للضرائب،الغرفة التجارية، الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، 

 المؤسسة الوطنية للنقل البحري....خطوط الجوية الجزائرية،ال



 الفصل الأول                عموميات التجارة الخارجية وتمويلها 
 

9 
 

 الفرع الثاني: سياسات التجارة الخارجية. 
تعرف سياسات التجارة الخارجية بأنها: "تلك الإجراءات التي تتخذها أو القوانين التي 

تسنها الحكومة بغرض التأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حجم التبادل التجاري 
أي أنها  "1.ها و بين غيرها من البلدان أو التأثير على نوعية التبادل أو اتجاهاتهبين 

الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة في إطار التجارة  الخارجية التي تربطها مع دولة 
 معينة أو عدة دول تربطها علاقات تجارية.

العلاقات التجارية للدولة ألا من هذا المنطلق، هناك سياستين تندرجان في إطار تنظيم 
 .و هما: سياسة الحماية التجارية و سياسة الحرية التجارية

 ا/ سياسة الحماية التجارية: 
تعتبر سياسة الحماية التجارية من أقدم السياسات في التاريخ الاقتصادي وتعرف على 

أو غير  أنها: مجموعة من القواعد و الإجراءات و التدابير التي تضع قيودا مباشرة
مباشرة، كمية أو غير كمية، تعريفية أو غير تعريفية على تدفق التجارة الدولية عبر 

حاليا، تبقى هذه السياسة الانغلاقية للدولة سارية المفعول في الكثير من  .حدود الدولة
البلدان لكن بصفة جزئية، إذ نجد أن تطبيقها غالبا ينحصر في الدول التي يعاني 

لهذه  .ي فيها من عجز كبير نتيجة ارتفاع قيمة وارداتها عن قيمة صادراتهاالميزان التجار 
الإستراتيجية الكثير من المزايا التي تسعى الدولة لتحقيقها بواسطتها، حيث تسمح هذه 

الأخيرة باكتساب إيرادات عامة إضافية ناتجة عن الزيادة في الرسوم الجمركية خصوصا 
ا تتيح سياسة لكمالية منها والتي لها بدائل محلية، كمفيما يتعلق بالسلع المستوردة ا

عاية الإنتاج المحلي من خلال كبح إستراتيجية الإغراق التي تمارسها الحماية التجارية ر 
 .الدول المصدرة ببيعها لسلع رخيصة مقارنة مع أسعار السلع المحلية في السوق الوطني

ية من أجل تحقيق أمنها الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، تنتهج بعض الدول سياسة حمائ 
فالتقليل من التبعية التجارية تجاه الأقطاب الاقتصادية الخارجية سيحقق استقلالية تجارية 

و عدم اليقين على مستوى العلاقات الاقتصادية بين  بعيدا عن كل أشكال الأخطار
 .الدول
 : سياسة الحرية التجارية   ب/ 

على عكس السياسة الحمائية للتجارة الخارجية، تعد إستراتيجية الحرية التجارية كتوجه 
 

 . يوسف مسعداوي، دارسات في التجارة الدولية، الجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2010 ،ص170
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عام للدولة نحو تشجيع المبادلات التجارية مع الخارج، حيث تعرف سياسة الحرية بأنها 
مجموعة من القواعد و الإجراءات و التدابير التي تعمل على إزالة أو تخفيض القيود 

اشرة، الكمية أو غير الكمية، التعريفية أو غير التعريفية و هذا ما المباشرة أو غير المب 
ظهرت سياسة الحرية و انتعشت مع  .يساهم في تدفق التجارة الدولية عبر حدود الدولة

أفكار الكلاسيك عندما نادوا بضرورة و أحقية الأفراد والمؤسسات بالقيام بالنشاط 
لتدفقات الاقتصادية إيجابا لكل الأطراف الاقتصادي و التبادل و الذي سينعكس على ا

تهدف الدولة من خلال تبني سياسة الحرية التجارية إلى تشجيع  .الداخلة في العملية
الصادرات من أجل تعظيم الطاقة الإنتاجية و تنشيط الحلقة الاقتصادية الوطنية. كما 

لى الولوج تهدف إلى زيادة مستوى التشغيل و التوظيف من خلال تشجيع المؤسسات ع
إلى نشاطي التصدير و الاستيراد، بالإضافة إلى تحقيق الرفاهية للزبائن المحليين و كذا 

 .زيادة الدخل القومي لأطراف التبادل التجاري 
 المبحث الثاني: تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجزائر. 

التنمية لقد حازت المؤسسة الاقتصادية عامة كانت أو خاصة موقعا أساسيا في نماذج 
الذي تبنتها الجزائر، تميز ذلك بإعطاء أهمية كبيرة للمؤسسة الاقتصادية العمومية في 
مجال التنمية ثم الدفع بالمؤسسة الاقتصادية الخاصة لتولي العملية وتنشيطها، كونها 

 .تمثل قوة الاقتصاد الحقيقية ومدى قدرتها على تصدي الأزمات
 .تاريخية حول تطور المؤسسات الاقتصادية في الجزائر : نبذة  الأول المطلب  

أين كانت  الجزائرية،تعتبر مرحلة السبعينات بمثابة الوالدة الفعلية للمؤسسة الاقتصادية 
ظل جهد  أحجام استثمارية هامة فيفقد حازت على ورئيسيا.مهما  فاعلا اقتصادياتعتبر 
تنموية أهم ما ميزها دعم  تخلالمخططاقوي من طرف السلطات العمومية من  مالي

وارتفاع  1971روقات سنة ي خاصة في ظل تأميم المح ح القطاع الصناعي و الفلا
إذ  الهذهالمشاريعا مالي دعم، ما وفر  1973لسنة  البتروليةالنفط بعد الصدمة  أسعار

التحاق أكثر من مائة ألف عامل  1967/ 1977 الفترةالممتدة بين سنتيسجلت 
هو  الفترةهذه  المؤسساتالجزائريةفيأن ما ميز  الإشارةوتجدر عية . الصنا بالمؤسسات

التصنيع و أ ن  إستراتيجيةعلى  الاعتقاد السائد من قبل المدافعين
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 1ا.فشيئ  اشيئ  العالميالنسق الصناعي  مكانها فيستأخذ المؤسسةالجزائرية
أواسط الثمانينات، أنشئت العديد  البلاد فيعرفتها  الأزمةالاقتصاديةالتيلكن مع حدوث 

تسميات متعددة بعضها قامت على أنقاض  المؤسساتالاقتصادية العمومية تحتمن 
تخصصت ، وقد التي تمتأميمها بعد الاستقلالخاصة منها الفرنسية،  الأجنبيةالشركات 

 المؤسساتقطاع اقتصادي معني، بشكل احتكاري كما عرفت تلك  كل واحدة منها في
العضوية  يإعادةالهيكلةت( خلال عملي 1983-1981) إصلاح كبيرة عمليات

تفكيك  إلىللمؤسسات العمومية، ما أدى  وإعادةالهيكلةالمالية مع تحسين الأوضاعالمالية
على اعتبار أ ن مشاكل تسيري  ا،حجم رمؤسسات أصغ الكبيرةإلىالعمومية  المنشآت

المؤسسات، فبالرغم من تلك ضخامة حجم هذه  المؤسسات العمومية بالدرجة الأولى إلى
للمؤسسات العمومية، ومع تفاقم  الأداءالاقتصادييتحسن  الإصلاحات إلا أنه لم

دولة الديون الخارجية وج والسياسية مع عجز الدولة عن تسديد الديون  الأزمةالاقتصادية
، قد الدوليإعادة هيكلة اقتصادية تحتإشراف صندوق النبرنامج  ( والدخول في1994)

 المؤسسةبالذكر أن  والجديرحيث ترتب عن ذلك نتائج اقتصادية واجتماعية جد مأساوية 
شامل تأخذ على عاتقها الفعالية والكفاءة  ة كانت مستهدفة آنذاك لعملية إصلاحالعمومي 

أدائها،  للارتقاءبمستوى نتيجة حربة العمل وحرية أخذ القرار  المهارةالتييمكن تحقيقها، أو 
رحلة ومن لمهذه ا الأهدافالمرجوة فيإليها على مستوىُ   الموكلعلى النشاط  حفيزهاوت 

 1980استقلاليةالمؤسسات في عام سبقت عملية  الجدير الإشارةإليه الإجراءاتالتي
  :فيما يلي والتيتمثلت

 إلىمؤسسات القطاع العام  تحويلالعضوية :وكان الغرض منها  إعادةالهيكلة -
توزيع  التي تعتبربمثابةإعادةو  إعادةالهيكلةالمالية -اصصصغيرةالحجموأكثر تخ مؤسسات 

العضوية، وكان الغرض منها إعادة هيكلة  لإعادةالهيكلةالقرار، وتتويج  جغرافيلمراكزاتخاذ
 مؤسسات.ينالاستحقاق الفائدة وتصفية الذمم ب  سجلات، بإعادة تنظيم المؤسسةديون 

ومحاولة إصلاح كان يتضح من مراحل  المؤسسةالاقتصاديةالجزائريةبعد كل ما مرت به 
، المنافسةة اقتصاد السوق ومجابه بالاقتصاد الوطنيللاندماج فيالدفع  اا جلي من خلاله

النمو  تحقيقأهدافيضمن  مؤسساتيبناء اقتصاد قوي بنسيج  نحومتكررة  المساعيظلت 
 

سعيد سبعون، وداد دريوش، )2019 (المؤسسة الجزائرية من السبعينات إلى المرحلة الحالية: الكرونولوجيا السوسيولوجيا، 1
81-80، ص  14، العدد  05، المجلد  -حوث ودراسات ب –مجلة التنمية وإدارة الموارد البشرية   
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 :ما يلي المرحلة من خلال.وسنوجز أهم ما ميز هذه  المستدامةوالتنمية  الحقيقي
حول  الاهتمامتركيز  الخوصصة : من أهم ما ميز برامج الإصلاحاتالهيكليةلهذهالفترة -

العديد من الدول السائرة نحوالاندماج في على غرار  المؤسسةالاقتصاديةخوصصة 
الذي أصبح عبارة عن حتمية مدركة،  الاقتصاديالتحرير  اقتصاد السوق والسير نحو

والرقابة عن الدولة  التسييرعبء  تخفيفل رها الفعال الذي تساهم فيه من خلالدو  انظر 
بالتعاون مع البنك  1996نة وضع أول برنامج للخوصصة س تم، حيث ومؤسساتها

ضة قطاعية و حل الاقتصادية فيشركة قاب العمومية  المؤسساتيع العالمي، بعد تجم
ية المؤسسات المحلمع تج 1997و شركات قابضة جهوية سنة  ة،صناديق المساهم

الدولة  الدولة توجيه تلك الشركات وتسييرمساهمات ويتولى المجلس الوطني لمساهمات
ت تم 1996ة سلطات، ومع نهاية سنة عد إلى نشأة التداخل في المهام بينمما أدى 
بيعت لصالح العمال أما الشركات الكبرى التي يزيد  464مؤسسة منها  826ّتصفية 

شركة، فقد تم البقاء عليها بعد إعادة هيكلتها ماليا،وفي نهاية سنة  400عددها عن 
شركة منها وكانت معظمها من قطاع البناء والانجاز،أما  76تمت تصفية  1997

من  30شركة كبرى تساهم بنسبة %  250فقد تضمن  1997برنامج الخوصصة سنة 
 القطاع العام ؛ اليد العاملة في إجمالي

تأهيل المؤسسات الاقتصادية : تعتبر عملية تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية  -
أحد أهم السياسات المساندة ألهداف السلطات العمومية المرجوة التي لا تنفصم بطبيعة 
الحال عن أهدافها الاقتصادية التنموية على جميع الأصعدة والتي تتعلق بشكل رئيسي 

في غضون  الأوروبيي كإنشاء منطقة تبادل حر مع الاتحاد بعمليات التحرير الاقتصاد
، والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وظهرت المؤسسة الاقتصادية 2023سنة 

 المؤسساتالجزائرية عاجزة عن مواكبة تلك التطورات والمنافسة مع مثيلاتها أن معظم 
الغرض  ولهذاتوسطة، وم صغيرةأصبحت خاصة مؤسسات  الأجنبيةبالجزائرالعاملة 

وترقية  المؤسسةالاقتصاديةبهدف تحسينلتأهيل  برنامجاقامت السلطات العمومية بوضع 
كما يسعى ، بالمقارنة مع منافسيها الرائدين في السوق المحلي أو الأجنبيفعالية أدائها 

ة الاقتصادية، تطوير كفاءللمؤسسة  برنامج التأهيل إلى تحديث المحيط الصناعي والتقني
 .الأفراد، وتحسين طرق الإنتاج
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 وأهميته مفهوم التمويل  المطلب الثاني:  
 واحدة التمويل إشكالية تعتبر و نالقيود، العديدم الجزائر في الاقتصادية المؤسسة تعاني
 المؤسسة عرفتها اتالتي والتطور اتالتمويل تتكييف مؤسس عمليا لفشل نظرًا القيود، منتلك

الجزائر  في للمؤسسات الاقتصاديالإصلاح  عمليات أن بالذكر والجدير . الاقتصادية
 محيط لتوفير محاولة في التمويل مؤسسات إصلاح عمليات عن البتة تنفصم لاتكاد
 .البلاد في العليا للسلطة البرامج التنموية مع يتوافق معما وتكييفه لنشاطها ملائم
 ومخططات يتماشى ليواسع ما لإصلاح جهودها الجزائر كرست الاستقلال فمنذ

 إصلاحات في تجسد ذلك أولى خطوات ،و أركانه أهم وكأحد بل لاقتصادي الإصلاحا
 إصلاحات آنذاك،تلتها المخططة العمومية لاستثمارات لتمويلا جديدة كرؤية 1971 سنة
 الاقتصادية لمؤسسات تمويلا إيقاف خلال سابقتهامن مبادئ ألغت التي  1978سنة 

 لمؤسسات لتمويلا جديد العمومية كوسيط لخزينة ودخولا البنكية القروض بواسطة
 البترولية الأزمة خلفية عدهاعلى ب لينبثق . الأجل طويلة قروض بواسطة العمومية

-12 القانون  منخلال التمويل في البنكية للوظيفة جذرية اتجديدة إصلاح1986  لسنة 
 الخاص لنشاط القانونيل الإطارتوحيد  رافقهاعمليات القرض، بالبنكو  المتعلق 86

 مفاهيم تإدخال لإصلاحا اهذه ميز مام هتمويل،ولعلأ كوسطاء العمومية للمؤسسات
 المؤسسات توجيه والمتضمن 01 ومبدأ المردودية الربحية، لاستقلالية، تفيا تمثل جديدة

 88 بالقانون  1988 سنة منخلال إصلاحات . المتاجرة - مفاهيم أدخلت العمومية،
 المؤسسات تسيير أنماط على المتاجرة ومبدأ والمردودية والربحية لاستقلالية مثلا جديدة

 1البنوك. فيها بما العمومية 
 لتدارك جديدة خطوة بمثابة 1990 سنة الصادر والقرض النقد قانون  يعتبر الحين، في

 مع تمويلها ومصادر المؤسسة لتكييف نشاط محاولة في السابقة المرحلة تسيير أخطاء
 تحرير حتمية نحو  والتوجه السوق  تحديات تفرضها الجديدالتي المحيط متطلبات
 الاقتصاد فهوالمحركالأساسيلعملياتالإصلاح ينجر عنهامنحدةالمنافسة وما الاقتصاد

 
 الجزائر،ملتقى في الجديدة الاقتصادية التحولات فيظل ،سياسةالاقراض2002بوشنافة،روشامبنزيان أحمد1

 والعلوم  الإنسانية العلوم بكلية المنظم – وتحديات واقع – الاقتصادية والتحولات الجزائرية المصرفية المنظومة
 .ديسمبر   15  و  14الشلف بجامعة الاجتماعية
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 لاقتصاد لاستقرارا تضمنا التي الاقتصادية المؤسسة لنجاح الييكف محيطم يمنخلالتوفير
النظام  اتجاه الديون  تراكم إشكالية معالجة فكرة القرض و لنقد قانونا دعم لبلاد،حيث يل

 لبنك اتجاها التزاماتها  الديون  معالجة : هما ينأساسيتينو إستراتيجيت خلال البنكي،من
 المستقبل في الديون  تراكم لمنع إستراتيجية سنة،ووضع 15 قصاه اجلأ في المركزي 

 من % 10 بنسبة العمومية للخزينة المركزي  لبنك أقصى لتمويلا حد يوضع ف تتمثل
 أجل أقصاه في بقيمتها الوفاء وإرغامهاعلى الماضية، للسنة للدولة العادية الإيرادات

 على فرض ،كما سنة كل نهاية  بها الوفاء ضرورة مع متتالية غير أو  متتالية يوم 240
 % 20 نسبة العمومية السندات العمليات التييجريهاعلى ىقيمة لاتتعد يأن المركز البنك
 1الماضية. السنة في للدولة العادية الإيرادات من

 بشك لتوجيه العمومية للسلطة التنظيمية التدابير ترتبطب الإقراض سياسات فإن ، أيضا
 استخدام ومردودية أمن ضمان هو  يهم البنك ما فإن لهذا الاقتصادية، السياسة بآخر لأو 

 فيها تتواجد التي الدولة وقوانين جهة همن صادر تفرضهاعليهم التي الحدود من اتهض
 محاور تشكل أن الجزائرية البنوك من يتطلب السوق، اقتصاد نحو  الانتقال ضمن مرحلة

 فعالين كيينو  نامي يندي مالي لى شركاء تتحوإ أن ويجب الاقتصادي للإنعاش ارتكاز
 2.الإقراض فيشروط ليونة إحداث على تعمل لذلك ،ونتيجة لاقتصاديين للمتعاملينا

 ،حيث عام بشكل 2018الفترة خلال ارتفاعًا للاقتصاد الموجهة القروض عرفت ولقد
 8880 إلى 2001 سنة  دج  مليار 1078.4 من  نتقلت  مرات،إذا 7 من  بأكثر  تضاعفت

 على العام الموجهة للقطاع القروض هيمنة لاحظة ،معم 2018 سنة دج 2001- مليار
 2014 نهاية من والفترة 2004 نهاية حتى 2001لفترة خلالا الخاص القطاع حساب

 أسعار جراءانخفاض الجزائر عرفتها التي بالصدمة وهو مايفسر ، 2016 غاية إلى
 سيطرة 2013ونهاية  2005 بداية بين الممتدة الفترة عرفت فيحين 2013 سنة البترول

 2016 نهاية مع الخاصة القروض هيمنة وعاودت . الخاص للقطاع الموجهة القروض
 

 الاقتصادية،  أداءالمؤسسات الجزائر،مجلة في لاقتصادية المؤسساتا سياسةتمويل تقييم2012ياسين العايب1
 80،ص . 02 ،العدد 10 المجلد

 

 دراسة  المصرفية الماليةو لإصلاحات فيظل لجزائرية الاقتصاديةا ،المؤسسة )2003  (بالغرسة للطيف عبدا2
 المناخ وتحديات الجزائرية المؤسسةالاقتصادية لحول الوطنيالاو الملتقى في مقدمة ورقة مستقبلية، ورؤية تحليلية

 افريل  22 الجديد، .الاقتصادي
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 العام القطاع في والتراجع الخاص لقطاع ا وتنشيط يلاحظ دفع حيث 2018 غاية إلى
 واضحة. إستراتيجية ك

 اولا: مفهوم التمويل 
 التجارة الخارجية في النقاط التالية: تعريف تمويليمكن 

للحصول على الأموال و الاختيار منها و تقييم الطرق و  المناسبةهو البحث عن الطرق 
الحصول على المزيج الأفضل من بينها بشكل يناسب كمية و نوعية احتياجات و 

  التزامات المؤسسة المالية .
يعرف على أنه توفير النقود في الوقت المناسب الذي تكون فيه المؤسسة في أمس 
الحاجة إلى الأموال كما يوفر التمويل الوسائل التي تمكن الأفراد و المؤسسات من 

  و ذلك في فترات زمنية معينة. الإنتاجالاستهلاك و 
إنفاقها على الاستثمارات و يعرف على انه توفير الأموال في السيولة النقدية من أجل 

 مال ثابت تصادف زيادة الإنتاجوالاستهلاك. تكوين رأس
يعني التمويل الدولي كافة انتقالات و حركات الأموال بين الدول سواء من أجل الحصول 

على عائد أو امتلاك أصول )عينية أو نقدية( عقارات، مشروعات، أسهم، 
 مستندات............. الخ.

 يه المال, فالتمويل هو إنفاقه أي أموله تمويلا, أي أزوده بالمال.أي أعط :لغة
تتضمن كلفة و مصادر الأموال وكيفية استعمالها و طريقة إنفاقها  :اصطلاحا

 و تسيير هذا الإنفاق.
 ثانيا: أهمية التمويل. 

لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل 
تحقيق الرفاهية لأفراده، و تتطلب هذه السياسة وضع الخطوط العريضة لها، و المتمثلة 

  في تخطيط المشاريع التنموية و ذلك حسب احتياجات و قدرات البلاد التمويلية.
ومهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها، حيث 

الجاري للمشروع، و من هنا نستطيع القول أن التمويل له دور يعتبر التمويل بمثابة الدم 
 فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق:

 
تسهيل مختلف التدفقات النقدية و المالية بين مختلف الأعوان الاقتصادية بضمان  ✓
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 توظيف الموارد خاصة فيما بين الهيئات المالية، و الأعوان الاقتصادية الأخرى.
 تغطية جزء من تكاليف المشروع الاستثماري و تشجيع الاستثمار في البلاد. ✓

 توفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات الاقتصادية ذات العجز في أوقات حاجتها لذلك.
تحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد بما يساهم في تحقيق التنمية  ✓

 ي "توفير مناصب الشغل.الشاملة، هذه التنمية الشاملة المتمثلة ف
ومن هنا نجد أن أهمية التمويل داخل المؤسسة تمر بمراحل عديدة نذكر مهنا 

 العناصر التالية كما يلي:
  يوفر السيولة التي تحتاج إليها المؤسسة في كل مرحلة من مراحل نشاطها. ❖
  يساعد في سرعة دوران دواليب التنمية الاقتصادية للبلاد. ❖
  لزيادة إنتاجية رأس المال من خلال توسيع استخداماته.وسيلة  ❖
تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية  ❖

  1)توفير السكن, العمل...إلخ(.
  تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة. ❖

 
 المبحث الثالث: مصادر التمويل من خلال حقوق الملكية. 

التمويل الذاتي :  الأول المطلب    
يعتبر التمويل الذاتي المحور الأساسي للتمويل خصوصا في مرحلة النمو ، حيث 
يساهم بشكل مباشر في التقليل من المصادر الخارجية للتمويل ، وبالمقابل يعتبر 

عامل لجذب وتحفيز وسائل التمويل الخارجيـة عنـد اللجوء إلى الاستدانة أو فتح رأس 
 للمساهمة .المال 

مجموع الموارد المالية الناتجة داخليا عن :التمويل الذاتي هو مفهوم التمويل الذاتي
نشاط المؤسسة، والمستعملة لتمويل أصولها حيث يعتبر العنصر الأول الذي تعتمـد 

 عليـه المؤسسة في التمويل قبل اللجوء إلى المصادر الخارجية.
اصر أساسية تتضح من خلال المراحل التي ويتشكل التمويل الذاتي بواسطة عدة عن 

 نعرضها فـي الشـكل التالي:
 

 
 13،ص  2004فليح حسن خلف ، "التمويل الدولي"، دار الوراق، ألاردن، الطبع ألاولى، سنة1
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  يتضح من خلال الشكل السابق ،كيفية تكوين التمويل الذاتي وذلك تبعا للمراحل التالية :
الوسطية  الإستهلاكاتينطلق من الإيرادات التجارية المحققة ، حيث يغطي رقم الأعمال  

  ليكون مؤشر القيمة المضافة ؛
مؤشر القيمة المضافة يساعد في تحديد سياسة التموين ، وعلاقة المؤسسة بمقدمي الخدمات 

  تها المباشرة ؛كاستهلاإالخارجية ، والمقاولة بالباطن وقدرتها على التحكم في 

 

السياسة التجارية: مدى التحكم في تكاليف 
 المواد والتوريد،سياسة التموين

 

 
 

 تشكيل القيمة المضافة
 

 

الفائض الإجمالي 
 للاستغلال

 

 

توزيع القيمة المضافة على 
 المتعاملين الاقتصاديين

 

 

 

 القدرة على التمويل الذاتي إجمالية
 

 

سياسة التمويل والتوضيفات المالية ، 
 .نشاطات إضافية  أخرى

 

 

 

القدرة على التمويل 
 الذاتي

 

 

سياسة الامتلاك 
 والمؤونات

 

 

التمويل الذاتي                          
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

سياسة توزيع 
 رباحلأا
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رصيد القيمة المضافة المحقق في المرحلة السابقة ،يوجه لتغطية مصاريف المستخدمين 
  ليشكل الفائض الإجمالي للاستغلال؛ومصاريف الضرائب و الرسوم 

يعبر الفائض الإجمالي للاستغلال عن أداء دورة الاستغلال وقدرتها على توليد فوائض مالية 
 تساهم في تغطية المصاريف المالية والمصاريف الاستثنائية والضرائب على الأرباح؛

 
لسابقة وهو القدرة على التمويل الذاتي ، هو النتيجة الإجمالية المحققة حسب المراحل ا -

بمثابة المحصلة النهائية للتدفقات المالية الحقيقية قبل توزيع الأرباح ، وهنا تبرز أهمية 
تحقيق قدرة على التمويل الذاتي معتبرة تمكن المؤسسة من تسديد مستحقاتها اتجاه 

المساهمين، والرصيد المتبقي يمثل الفوائض المالية المعاد استثمارها وهو ما يصطلح عليه 
 لتمويل الذاتي؛ با
 مكونات التمويل الذاتي تتمثل فيما يلي: 
وهي الأرباح السنوية غير موزعة على المساهمين والتي تهدف  : الموزعة الأرباح الغير  *

إلى توسيع وتنمية الشركة،ويعتبر الربح غير موزع على المساهمين من العناصر الأساسية 
لتكوين مورد مالي داخلي ،ولتحديد هذا الأخير يجب تحديد مختلف إيرادات و تكاليف 

لربح الخاضع لضريبة وبعد طرح قيمة المؤسسة بغية إيجاد النتيجة الإجمالية التي تمثل ا
 الضرائب وأرباح الموزعة، نجد الأرباح غير موزعة والتي تعتبر كتمويل ذاتي للمؤسسة.

 
وهي عبارة عن جزء من النتيجة الموزعة والموجهة لبند الاحتياطات، الذي  :الاحتياطات 

يعتبر من تستعين به المؤسسة للتوسيع في نشاطها ومواجهة المخاطر المستقبلية،حيث 
مصادر التمويل الداخلية التي تستعملها في تمويل أصولها والذي يصبح جزء من حقوق 

 الملكية.
 
: تمثل الاهتلاكات عنصر رئيسي في التمويل الداخلي أو الذاتي للمؤسسة  الاهتلاكات 

،وهي التي تمثل قيمة التدني السنوي لاستثمارات المؤسسة فهي مخصصات لتعويض 
يتدخل المشرع في بعض الحالات لتمييز هذا النوع من التمويل أو  أصولها مستقبلا، وقد

 1لحفظه من أثار هبوط قيمة النقود وذلك بفرض طرق معينة لحساب أقساط الاهتلاك.
 

1gestion financière des entreprises ,presses universitaires  Jacques Masson ,la

de 



 الفصل الأول                عموميات التجارة الخارجية وتمويلها 
 

19 
 

، 1: وهي تمثل الأعباء التي تقدر الخسارة المحتملة للأصول غير مهتلكة المؤونات  
وتعتبر عنصر من عناصر التمويل باعتبارها مبالغ يتم تكوينها وتخصيصها مهما كانت 
نتائج المؤسسة لتغطية التزامات مؤكدة الوقوع ، وغير مؤكدة القيمة وهي بذلك تحميل 

تم حسابها قبل التوصل إلى نتيجة الدورة للربح وليس توزيعا له ، باعتبار انه ي
،والمؤونات أنواع، منها ما يخص الخسائر والتكاليف ، والتي تتحول إلى ديون قصيرة 

الأجل باعتبارها مدفوعات ، ومنها ما هو مؤونات نقص قيم الأصول كالمخزونات 
والحقوق ، كما تعتبر مخصصات المؤونات نوع من أنواع التهرب الضريبي عندما 

 جلها المؤسسة مع نوع من المغالاة في قيمتها .تس
  

 المطلب الثاني: التمويل بالأسهم العادية. 
المؤسسة واستمرار نشاطها ،يتوقف على وضع أهداف طويلة الأجل أو المدى  اءإن بق

وتخصيص الموارد الضرورية لتحقيقها ،وتهدف الإستراتيجية المالية إلى تحقيق أهداف 
عديدة أهمها الحفاظ على الموارد الماليـة ،وتحقيق معدلات نمو تساير على الأقل معدلات 

تضـمن المؤسسـة تحقيق استراتيجياتها لا بد من نمو السوق والمؤسسات المنافسة ،وحتى 
توفر مصادر تمويل طويلة الأجل عند استحالة تغطية الاحتياجات الماليـة عـن طريق الموارد 
الداخلية فتلجا إلى فتح رأس مالها للمساهمة عن طريق السوق المالي، وتعتبر الأسهم العاديـة 

 ؤسسة.من أهم أدوات التمويل بالمساهمة في رأس مال الم
 مفهوم الأسهم العادية :أولا 

  حتى يتضح مفهوم الأسهم العادية نتعرض إلى مختلف المفاهيم التي تطرقت لها :
العام ولها قابلية على  للاكتتاب:وهو وثيقة ذات قيمة اسمية واحدة، تطرح المفهـوم الأول

ع أرباح ثابتة ولا تلتزم بتوزي ،ئة ولا تستحق الدفع في تاريخ محددالتداول وغير قابلـة للتجز
 2.تحديـد قيمـة هـذه الأرباح أو فترات استحقاقهامن حيث اءسو 

 

France, prise,1974,p143. 

 
1Ukhezar Amar ,la finance de l'entreprise,office des publication universitaires 

. 
Alger,1981,p12
5. 

 

 102دريد كامل آل شبيب ،مبادئ الإدارة المالية ،مرجع سبق ذكره ،ص2 
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:الأسهم العادية هي مصدر تمويل دائم ، وهي أوراق مالية تحمل قيمة اسمية المفهوم الثاني
ولا تلزم بتوزيـع نسبة أرباح ثابتة، تصدرها الشركة لتحصل من خلالها على أموال ملكية 

العادية حامليها حقـا في الملكية النهائية للمؤسسة وما يتبع ذلك من تحمل .وتمنح الأسهم 
مخاطر أعمال الشركة وفقا لنسبة المساهمة فيها،وفي حالة تصفية المؤسسة لا يحق لحملة 
الأسهم العادية المطالبة بحقوقهم في قيمة التصفية للمؤسسـة إلا بعـد تسـوية مطالبات الغير 

 .1وحملة الأسهم الممتازة
:تتمثل الأسهم العادية من وجهة نظر المؤسسة وسيلة من الوسائل الرئيسية المفهوم الثالث

للتمويل طويلة الأجلفلحملة الأسهم العادية الحق في ما تبقى من أرباح وفيما تبقى من أصول 
في حالة التصفية ، وهـم المـلاك الحقيقيون للمؤسسة وعملية إصدار هذه الأسهم لا يمكن 

 2.ة روتينية عادية ، بل هي عملية خاصة قليلة الحدوثاعتبارها عملي 
من خلال كل هذه المفاهيم فالأسهم العادية هي وثيقة مالية تصدر عن شركة مساهمة بقيمة 

اسمية ،تضـمن حقوقا وواجبات متساوية لمالكيها ،وتطرح على الجمهور عن طريق 
الشركة فإنها آخر ما يجري حالة تصفية ممتلكات  الاكتتاب العام في السوق الأولية، وفـي

تسديدها ،ولحاملها حصة الملكية في الشركة ولهم الأولويـة الأدنى في طلب العوائد ،حيث 
يسبقهم في هذا الطلب أصحاب الأسهم الممتازة والسندات المعتمدة ،وحسب مـا يحمله 

والتـدخل فـي  راءأصحاب الأسهم العادية من حصص،فان لهم حقوق التصويت لمجلس المد
 الشـؤون الإدارية .

 
  من مصادر التمويل:   كمصدرثانيا: تقويم الأسهم العادية 

ة التي غالبا ما يشار سنتطرق من خلال هذا التقويم إلى الخصائص الرئيسية للأسهم العادي 
حـق الملكية حيث يكون التقويم لهذا النوع من مصادر التمويل من وجهة نظر  كأسهمإليها 

 . جتماعيةالإالمؤسسة المصدرة ووجهـة النظـر 
  : من وجهة نظر المؤسسة المصدرة

  تتمثل مزايا الأسهم العادية للمؤسسة المصدرة فيما يلي :

 

 .22،ص 2001سمير محمد عبد العزيز ،التأجير التمويلي ،دار الإشعاع ،الإسكندرية1 
 

 .281جميل احمد توفيق ،أساسيات الإدارة المالية ،دار النهضة العربية ،بيروت ،دون تاريخ ،ص2 
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ملزمة قانونا بتوزيع لا تتضمن الأسهم العادية نفقات ثابتة، لان إدارة المؤسسة غير  ✓
الأرباح علـى حـاملي الأسهم العادية بدون قرار الجمعية وتقوم عادة بتوزيع الأرباح 

  فيما لو حققت أرباحا؛
 ليس للأسهم العادية تاريخ استحقاق معين؛ ✓

 
بما أن الأسهم العادية توفر الضمان الذي يعتمد عليه الدائنون، فان بيع الأسهم العادية  ✓

 المقـدرة الائتمانية للمؤسسة؛يزيـد مـن 
في بعض الأحيان يكون بيع الأسهم أسهل من بيع السندات لان الأسهم العادية تجذب  ✓

 :1فئـات معينـة مـن المستثمرين من حيث
 

يكون العائد المتوقع منهاعادةأعلى من العائد المتوقع من السندات والأسهم  ✓
 الممتازة؛

 

المؤسسة،فإنها تزود المستثمر بحماية ضد التضخم بأنها تمثل حق ملكية  ✓
النقدي ،وبصورة أفضل من الحماية التي تزودها السندات والأسهم الممتازة 

،حيث ترتفع قيمة الأسهم العادية عادة عنـد ارتفـاع قيمة الأصول الحقيقية 
 فترة التضخم النقدي؛ ناءأث 

 

صدرة تتمثل في عادية للمؤسسة المما سبق يمثل المزايا ، فان مساوئ الأسهم ال كانوإذا 
  منها ما يلي : كرنتقادات نذلإبعض ا

ق في يؤدي إصدار الأسهم العادية إلى ظهور مساهمين جدد وزيادة عدد من لهم الح  ✓
 2نتخاب واتخاذ القرارات؛لإالرقابة على المؤسسـة وحق ا

 ءالسهم الواحد للمستثمرين القدما إن توسيع قاعدة المساهمين يؤدي إلى انخفاض عائد ✓
المستثمرين الجدد في الأرباح المحققة سابقا )الأرباح المحتجزة (،إن  كة،إضافة إلى مشـار

ء التي تتحقق في السنة سواء،  ءجـزء مـن أرباح المساهمين القدماالمساهم الجديد يحصل على 
  المالية الحالية أو المجمعة من الفترات السابق؛

عند استخدام التمويل بإصدار الأسهم،  كةالضريبي على الشر بءالع عدم تخفيض ✓
تضاف إلى مصاريف المؤسسة لأغراض ذلك لان قيمـة الأربـاح الموزعة سوف لا 

 

 .31سمير محمد عبد العزيز ، مرجع سبق ذكره ،ص1 
 

2Pierre vernimmen , finance d'entreprise ,Dalloz ,paris 2000,p485. 
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حتساب الضريبي عند تقدير الـدخل الخاضـع للضريبة أي لا يمكن خصم الأرباح الموزعة لإا
 .من الضرائب

العاديةعادة أعلى من تكاليف إصدار وبيـع قد تكون تكاليف إصدار وبيع الأسهم  ✓
  السـندات والأسـهم الممتازة ويرجع السبب في ذلك إلى ما يلي :

ء صاءخدام الأسهم أعلى من تكاليف استقستثمار باست لإء وتقويم ااءإن تكاليف استقص ❖
  ستثمار عن طريـق سندات القرض؛لإا

تتضمن الأسهم العادية مخاطر أعلى من المخاطر التي تتضمنها السندات والأسهم الممتازة  
   1منها في السندات؛ اكبرإصدار الأسهم العادية  كلفةبالإضـافة إلـى 

 : من وجهة النظر الإجتماعية
جتماعيـة ،لأنهـا تجعـل لإلتمويل المرغوبة من وجهة النظر اتعد الأسهم العادية من مصادر ا

نخفاض في المبيعات والمكاسب ، وبما لإعمال اقل عرضة للضرر الناجم عن امنشـات الأ
نخفاض في أرباح المؤسسة لا يجبر لإيتضمن نفقات ثابتة ، فان اأن التمويل بالأسهم العاديـة

  هذه المؤسسة على إعادة التنظيم أو إعلان الإفلاس .
د تكون مرغوبة لنتائج التي قوبالرغم من ذلك ، يتضمن التمويل عن طريق الأسهم بعض ا

قتصادي تنخفض قيمة الأسهم لإية ، ففي حالة أو فترات الكساد اجتماع لإمـن وجهـة النظر ا
العادية في الأسواق ،وبالتـالي ترتفع تكلفة رأس المال المملوك ،وهذا بدوره يؤدي إلى 

صاد ، وهذا قت لإستثمارات في الإي رأس المال،وبالتـالي انخفـاض اارتفاع تكلفة إجمال
  .2ستثمار يسبب بدوره اتساعا في الكسادلإنخفاض في الإا

قتصاد فـي لإالعادية في الأسواق عندما يأخذ ا ولكن من ناحية أخرى ،ترتفع أسعار الأسهم
س المال ، وهذا النمـو والتوسـع ،ويؤدي ارتفاع أسعار الأسهم إلى انخفاض في تكلفة رأ

بدوره  الأعمال ، الذي قد يؤدي كاتمستوى استثمارات شررتفاع في لإيؤدي بدوره إلى ا
 قتصادي ،وربما التضخم النقدي.لإإلى الزيادة في التوسيع ا

 
 

 

 .206،ص  2007مقدمة في الإدارة المالية المعاصرة ،دريد كامل آل تبيب، دار الميزة ،الأردن1 
 

 .32سمير محمد عبد العزيز ، مرجع سبق ذكره ،ص2 
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 التمويل بالأسهم الممتازة. : المطلب الثالث 
قتصـادية لتمويـل نشـاطاتها باسـتعمال الأوراق الماليـة مـن أسـهم لإالمؤسسـات الجوءإن عملية 

وسندات،يجبرها على التعامل في سوق مالية تتولى إصدار وإيصال هذه الأوراق للجمهور 
العريض من اجـل تعبئة فوائضهم المالية لتوفير التمويل المناسب ،ومن بين أهم صيغ 

رح الأسهم الممتازة لتلبية احتياجاتها التمويلية نظرا التمويل التي تلجا إليها المؤسسـات هـي ط
للخصائص المميزة لها، وسنحاول من خـلال المطلـب التعرض إلى مفهوم الأسهم الممتازة 

 للتمويل . كمصدروخصائصها بالإضافة إلى تقويمها 
 أولا: مفهوم الأسهم الممتازة وخصائصها : 

ل،وتعـد مـن عناصر حقوق الملكية الأسهم الممتازة هي إحدى مصادر التمويل طويلة الأج
 ولا تلتزم الجهة المصدرة لها بتاريخ محدد لرد قيمتها.

  خصائص الأسهم الممتازة : 
وتتميز تلك الأسهم عن الأسهم العادية والسندات بعديد من التفصيلات والخصائص على 

  النحو التالي :
شروط إصدار تلك حيث قد تنص قابلية الأسهم الممتازة للتحول إلى أسهم عادية : ✓

الأسهم على حـق أصحابها في مبادلتها بأسهم أخرى عادية تصدرها المؤسسة بناء على 
 .1معدل تحويل معين أو سعر معين

:حيث يكون للمؤسسة الحق في أن تسدد قيمة السهم قابلية الأسهم الممتازة للسداد ✓
القيمة  ورده إلى المساهمين على أساس سعر يتم تحديده بصورة مسبقة على أساس
  الاسمية أو سعر الإصدار الأصلي أو بقيمة تزيد عن ذلك بمقدار علاوة رد.

:يتم منح حامل السهم الممتاز الحق في الحصول على الأرباح  الأسهم مجمعة الأرباح ✓
حتى وان لم يـتم توزيعها في نفس السنة المالية التي تتحقق بها ، أي يتم ترحيل أو 

مـن الأرباح المحققة وغير المدفوعة في سنوات تجميع نصيب حملة الأسهم الممتـازة 
سابقة وتسديدها في سنوات لاحقة عند اتخاذ القرار بتوزيع الأرباح حتى وان أدى 

 .2ذلك إلى عدم حصول حملة الأسهم العادية على حصتهم من هذه الأرباح
 

 

 .20،ص 2000،القاهرةأمين السيد احمد لطفي ،المحاسبة عن الأسهم والسندات ،مكتبة الأكاديمية 1 
 

 .210دريد كامل آل شبيب ،مقدمة الإدارة المالية المعاصرة ، مرجع سبق ذكره ،ص2 
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  من مصادر التمويل  كمصدر تقويم الأسهم الممتازة  
 مزايا وعيوب التمويل من الأسهم الممتازة كما يلي : ذكرسنحاول من خلال هذا التقويم 
 :ومن بين المزايا نجد: مزايا التمويل بالأسهم الممتازة

  بدفع فوائد ثابتة للأسهم الممتازة؛ كةعلى عكس السندات ،لا تلتزم الشر ✓
التي ترغب في التوسيع نتيجة ارتفاع قدرتها الايرادية ،أن تحصل  كةتستطيع الشر ✓

رتفاعا للملاك الرئيسيين من خلال بيع أسهم ممتازة بعائد محدود بدلا من أكثرإعلـى مكاسـب 
 1بيع أسهم عادية؛

يستطيع المدير المالي عن طريق بيع أسهم ممتازة ،أن يتجنب شرط المساهمة  ✓
  طلبه بيع أسهم عادية إضافية؛المتساوية في المكاسب والذي يت

إن معظم إصدارات الأسهم الممتازة ينص في شروط إصدارها على عدم مشاركة  ✓
حامليها في إدارة الشركة أو انتخابات مجلس الإدارة أو في التصويت في الجمعية العمومية 

 ، وبالتالي تكون الشركة حرة في الإدارة في حالة حصولها على التمويل بالأسهم الممتازة
 2أي لا يوجد خطر فقدان السيطرة على المؤسسة؛

الأسهم الممتازة قد تكون في صالح المؤسسة،على اعتبار أن  عاءأن قضية استد كما ✓
العملية قد يكـون مـن ورائها هدف استبدال مصدر التمويل بآخر اقل كلفة وأحسن سعر من 

 3حيث التسهيلات؛
،حيــث أن الأربــاح المحتجــزة هــي مــن حقــوق حملة لا تشــارك فــي الأربــاح المحتجــزة  ✓

  4الأسهم العادية ،وليس لها من حقوق المساهمين أي حق سوى قيمتها الاسمية؛
ستردادها لإطالما أن الأسهم الممتازة ليس لها تاريخ استحقاق ولا تخصص أموال  ✓

 مرونـة من السندات ؛ كثرفإنها تكون أ
  

  :ومن بين العيوب نجد: الممتازة عيوب التمويل بالأسهم  
  يجب أن تباع الأسهم الممتازة على أساس عائد أعلى من عائد السندات؛ ✓

 

 .53سمير محمد عبد العزيز، مرجع سبق ذكره ،ص1 
 

 .208دريد كامل آل شبيب،مقدمة في الإدارة المالية المعاصرة ، مرجع سبق ذكره ،ص2 
 

 .30جبار محفوظ، مرجع سبق ذكره ،ص3 
 

 .153،ص 1996زياد رمضان ،أساسيات في الإدارة المالية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان4 
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إن العوائد على الأسهم الممتازة لا تخصم كمصروف ضريبي ،وهذه الخاصية تجعل  ✓
 تكلفتها مرتفعـة عنـد مقارنتها بتكلفة السندات؛

يتميز أيضا حملة الأسهم الممتازة عن حملة الأسهم العادية ،في أنهم يستلمون  كما ✓
أرباحهم قبل حملة الأسهم العادية وأنهم لا يفقدون حقهم في الاستلام إذا لم تعلن المؤسسة 

عن توزيع الأرباح في أي سنة من السنوات أي أن أرباح الأسهم الممتازة هي أرباح 
 1عند اتخاذ قرار التوزيع؛تحتم على المؤسسة دفعها  كميةترا
 

 المبحث الرابع :مصادر التمويل من خلال الإلتزامات المالية 
يتألف الهيكل المالي للمؤسسة من عناصر جانب الخصوم في ميزانيتها ،وهذا الأخير 

بر مصدر يقسم إلـى قسـمينأساسيين هما حقوق المساهمين أو حقوق الملكية ،والتي تعت 
،وقسم ثاني يتمثل في التزامات المؤسسة اتجاه الغير ،وبتعبير آخر من مصادر التمويل

تجاه مقرضـيها أي دائنيها ،والاستدانة تعتبر من الموارد المالية الضرورية ،حيث تلجا 
المؤسسة إلى الاستدانة الخارجية بـالرغم من ارتفاع مستوى القدرة على التمويل 

اط تحـت قيـد تكلفـة الاقتراض وهدف ،ويتوقف حجم الاستدانة تبعا لمعدل نمو النش ـ
  الاستقلالية المالية .

ومن خلال هذا المبحث سنحاول البحث في أهم أنواع مصادر التمويل من خلال 
 الالتزامات المالية ،وهـي الائتمان التجاري ،القروض المصرفية ،وأخيرا السندات .

 
 

  المطلب الأول :الائتمان التجاري  
  الشراءمن الوظائف الأساسية التي يمكن أن نشهدها على مستوى أي مؤسسة اقتصادية هي 

 راءوالبيـع ،أو باختصار التجارة، فعادة تحتاج المؤسسة إلى شراء بضائع لغرض بيعها أو ش
من الحالات يكون تسديد المدفوعات المالية أو تسوية  الكثيرمواد لإعادة إنتاجهـا ففـي 

ة في تاريخ لاحق متفـق عليـه وهذا من خلال ما يسمى بالائتمان التجاري المعاملات التجاري 
 قتصادية .لإر التمويل على مسـتوى المؤسسـة االذي يعتبر مصدر من مصاد

 

 .53سمير محمد عبد العزيز، مرجع سبق ذكره ،ص1 
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 :مفهوم الائتمان التجاري أولا 
الائتمان التجاري هو ذلك القرض الممنوح لمؤسسة معينة ،نتيجة شراء مواد أولية أو بضاعة 

المشتريات الآجلة ،حيث  عليها دفع قيمة هذه المشتريات نقدا،إنما تأخذ صفةدون أن يترتب 
قيمة مشترياتها الآجلة خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى السنة الواحدة دفع  كةيسمح لشر

ي أي ائتمان غير مرتبط بعملية ،وبسبب هذا التحديد فانه يخرج على شكل الائتمان التجار
 ء أو بيع.شراء 

 لائتمان التجاري ثانيا: أشكال ا 
 وهناك أسلوبان لمنح الائتمان التجاري هما :

 الحساب الجاري؛أوراق الدفع؛  
نه يتميز بالبساطة وعدم كو :وهو من أسهل أشكال الائتمان التجاري  الحساب الجاري ❖

وفر من ت كدالخاصة بمنحه ،إذ يتم منح الائتمان بعد التأ اءاتالتعقيد في الإجر
مالية جيدة وسمعة في السوق  ملائمةنه يتمتع بكو الحساب الجاري لدى العميل و

   .1وقدرة على التسديد
الأعمال، يعتبر الحساب المفتوح أهم الأنواع الشائعة  كاتوفي الحياة الاقتصادية لشر

، والحساب الجاري هو أن يفتح البائع لمصادر التمويل المقترضة قصيرة الأمد
للمشتري حسابا في دفاتره يسجل فيه ثمن ما باعه من بضاعة بالحساب والمبالغ التي 

 .2يسددها أولا بأول
ويتم التعامل بمثل هذا النوع من الائتمان بواسطة أجهزة الاتصال المتاحة، أي من خلال 

دون توقيع أي مستند أو مطالبة العميل بتقديم أي وثيقة أو  كساستعمال الهاتف والفا
لتحديد مبلغ الائتمان لصالح المورد ،إذ يمكن اعتمادها ضمانات وتعد الفاتورة وقيمتها ضمان

لغرض المطالبة بحقوقه من العميل إضافة إلى أنها تظهر في ميزانية المورد والعميل في 
 . حسابات الذمم المدينة والدائنة

 

 

 222دريد كامل آل شبيب ،مقدمة في الإدارة المالية المعاصرة ، مرجع سبق ذكره ،ص1 
 

 .126ذكره ،صزياد رمضان ،أساسيات في الإدارة المالية ، مرجع سبق 2 
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:هي وثيقة مالية يتعهد بموجبها محررها القيام بتسديد مبلغ البضاعة  أوراق الدفع ❖
 .1الموردة إليه في تاريخ محدد

وتعتبر هذه الوثيقة دليل قانوني على مديونية العميل للمورد لا يمكن إنكارها ،إذ يتم 
عمليات منح استخدام الكمبيالات أو السند الإذني لإثبات عملية البيع على الحساب في بعض 

الائتمان ،والميزة الأساسية للبيـع بهـذه الطريقة هي إمكانية خصم قيمة الكمبيالة من قبل 
المورد لذلك تجعل المورد في مركز قوي خاصة عند حلـول موعد الاستحقاق ،وفي حالة 

ء واحتمـال إشهار إفلاس ضاء راق الدفع )الكمبيالة( إلـى القالتأخير عن التسديد يمكن إحالة أو 
المشتري ،وبالتالي يتجنب المشتري تحرير الكمبيالات للمورد ويفضل تمويل الاحتياجات 

 المالية عن طريق استخدام أسلوب الحساب الجاري .
 

 : مزايا الائتمان التجاري بوصفه مصدر للتمويل ثالثا 
 2:يتمتع الائتمان التجاري المكتسب بعدة مزايا أهمها ما يلي

:فان الائتمان التجاري يتم  مالية كلالمنشات التي تعاني من مشا ناءالتوافر باستث ✓
بشكل تلقـائي وانـه لا يتطلب مفاوضات أو ترتيبات خاصة للحصول عليه ،وهذه 

المزايا تزداد أهميتها في المنشات الصغيرة التي قد تواجه محددات وقيود عند 
  الحصول على الأموال من المصادر الأخرى للتمويل .

: فان ذلك بالنتيجة يؤدي إلى زيادة ي حالة زيادة مبيعات المؤسساتالمرونة ف ✓
مشـترياتها مـن السـلع والخدمات ، الأمر الذي يؤدي إلى استجابة الائتمان التجاري 
  المكتسب بشكل تلقائي ،والعكس من ذلك يحصـل في حالة انخفاض حجم المبيعات.

التجاري بشكل عام، هي ابسط من تلك :إن شروط الائتمان قلة القيود أو عدمها ✓
الشروط التـي تتطلبهـا مصادر الأموال الأخرى التي تحتاج إلى التفاوض مع الجهات 

المانحة، التي قد تفرض قيود صـارمة علـى التصرفات المالية للمؤسسة والتي تحد من 
  حريتها.

 
 .125دريد كامل آل شبيب ،مبادئ الإدارة المالية ، مرجع سبق ذكره ،ص1

 
 .147عدنان تايه النعيمي ،ياسين كاسب الخرشة ، مرجع سبق ذكره ،ص2
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لتكلفة تمويل من عدم تحملها  كدالمشترية أن تكون حذرة وتتأ كةولكن يجب على الشر
غير مباشـر عـن طريق دفعها أسعار للمشتريات أعلى من تلك الأسعار التي تبيع بها 

 ت المنافسة.كاالشر
 

 التمويل بالسندات   : المطلب الثاني 
ازدادت مع التطور الاقتصادي الحاجة الملحة للسوق المالية و بالتحديد لسوق الأوراق 

قتصاد عموما ،وتطوير المؤسسات لإتنمية االمالية ،نظرا للدورالفعال الذي تلعبه في 
قتصادية خصوصا ،حيـث تعمـل هـذه الأخيرة على طرح مجموعة من الأوراق المالية لإا

متوسطة وطويلة الأجـل ،وتعتبـر السندات من بين أهم الأدوات  لتلبية احتياجاتها التمويلية
  المالية التي تلجا إليها المؤسسات لتغطية العجز المالي أو للتوسع في استثماراتها.

ائصها واهم أنواعها، وسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق لمفهوم السندات، وخص
 للتمويل.كمصدر  بالإضافة إلىتقويمالسندات

 م السندات ،خصائصها وأنواعها: أولا: مفهو 
يمكن اعتبار السندات بمثابة عقد أو اتفاق بين الجهـة المصـدرة والمسـتثمر :مفهوم السندات

،ويقتضي هذا الاتفاق بان يقرض المستثمر الجهة المصدرة مبلغا محدودا ولمدة وسعر فائدة 
بيعه وهو بذلك يحتفظ معـين ،والسـند يختلف عن القرض لأنه قابل للتداول حيث يمكن 

بسيولة عالية لحامله ،وقد يتضمن العقد شروطا أخرى لصالح المقرض مثل رهن بعض 
يتضمن شروطا لصالح المقترض مثـل حق استدعاء السندات قبل تاريخ  كماالأصول الثابتة ،

 الاستحقاق .
 ثانيا: خصائص السندات:

 1ء؛عاءإذا كانت قابلة للاستدلها موعد استحقاق يجب سدادها بحلوله أو قبل ذلك  ✓
عند حساب تكلفة رأس المال تكون تكاليف السندات غالبا ارخص من تكاليف أموال  ✓

الملكية ،بسبب الميـزة الضريبية التي تتمتع بها فوائدها من حيث أنها تعتبر مصاريف يتم 
  تنزيلها من الدخل قبل حساب الضريبة؛

 
 .138زياد رمضان ،أساسيات في الإدارة ، مرجع سبق ذكره ،ص1
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لاسمية لها ،وذلك في رأينا تشجيعا قد تباع السندات بأسعار تقل عن القيمة ا ✓
للمكتتبين ،ويعرف الفرق بـين سعر البيع و القيمة الاسمية بعلاوة إصدار ،كما قد 
 1.تسدد السندات بقيمة أعلى من القيمة الاسمية وعندئذ يعرف الفرق بعلاوة التسديد

 ثالثا: أنواع السندات 
لأرض والعقار والآلات أو كا:وهي سندات مضمونة برهن أصل ثابت  سندات مضمونة 1

 أخرى. كةبـرهن أوراق مالية لشر
النوع من السندات غير مضمون بأصـل ثابـت معـين ،وإذا لـم  : هذا سندات غير مضمونة 2:

تـتمكن المؤسسات المصدرة من سداد قيمة القرض فان حاملي السندات يمكنهم المطالبة 
 .2ء حقوقهمفاءبـإفلاس الشـركة لاسـتي 

 
ء أو التنـازل ،وفـي راء هذا السند ورقة مالية قابلة للتداول بالبيع أو الشـ : يعد سندات لحامله 3:

  الفائدة.تـاريخ استحقاق الفائدة يتقدم حامل السند بالكوبون المرفق لتحصيل قيمة 
سند مسجل باسم شخص معين ولا تدفع الفوائد إلا لهذا الشخص،  هو  : المسجلالسند  4:

 ويحقق هذا النـوع من السندات الحماية لصاحبه ضد السرقة أو التلف وما شابه ذلك.
سندات تباع بخصم على القيمة الاسمية  : وهي السندات التي لا تحمل معدلات للفائدة 5:

يمكن بيعها في السوق  كماستحقاق ،لإاعلـى أن يسـترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ 
ستحقاق ،ويمثل الفرق بين لإرغب فـي التخلص منها قبل تاريخ ابالسعر السائد وذلك إذا 

السند وبين القيمـة الاسـمية أي سعر البيع مقدار الفائدة الذي يحققه  راءالقيمة المدفوعة لش
  .3المستثمر

يجوز لحملة هذه السندات المطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق  : لا سندات الدخل6:
فيها المؤسسـة أرباحا ،ومع هذا فقد ينص في بعض عقود الإصدار على أن يحصل حامل 

قد ينص على  كماالسند على فوائد عن سنة لم تحقق فيها أرباح وذلك من أرباح سنة لاحقة ،

 
 .49جبار محفوظ، مرجع سبق ذكره ،ص1

 

 .225،ص 2008الهادي ،الإدارة المالية ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمانمحمد سعيد عبد 2
 

 .174عدنان تايه النعيمي ،ياسين كاسب الخرشة ، مرجع سبق ذكره ،ص3
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لأربـاح لسداد قيمة السندات عندما يحل تاريخ ضرورة قيام المؤسسة باحتجاز جزء من ا
 استحقاقها.

:وهي تلك التي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية بنسبة أو بسعر  :السندات القابلة للتحويل7
محدد ،و يكـون المتعامل غير ملزم بالدفع لتحويل تعاملاتها خلال الإصدار ،وهي إذن تمنح 

 .1الفرصة لتحويـل حاملهـا مـن مقترض إلى مالك
 

 :من مصادر التمويل  كمصدرتقويم السندات    رابعا: 
 يلي: كمامزايا ومساوئ التمويل من خلال السندات  ذكرسنحاول من خلال هذا التقويم  

 و من بينها نجد :مزايا التمويل من خلال السندات :
السندات اقل من العائد المتوقع علـى  كلفةستفادة من الرفع المالي شريطة أن تكون لإا ✓

اسـتثمار الأمـوال الناجمة عن بيع السندات،أي أن يكون هناك فرق موجب بين العائد المحقق 
وبين الكلفة المدفوعة وهذا يـؤدي إلى تعظيم ثروة حملة الأسهم ،وبطبيعة الحال لن يفكر 

ات اقل من العائد الذي نت فوائد هذه السندكاأصحاب المؤسسة في إصدار سندات إلا إذا 
  2سوف يحققه استخدامها؛

ن أن الفوائد المدفوعة كو الضريبي للمؤسسة  بءتحقق السندات ميزة تخفيف الع كما ✓
عليها تعتبر مصـاريف يمكن تحميلها على قائمة الدخل للوصول إلى الدخل الخاضع 

 3للضريبة؛
  شتراك في إدارتها؛لإبال الغير دون لن يكون لهم الحق تتيح للمؤسسة استخدام أموا ✓

توفر للمؤسسة المرونة فيها يتعلق بإدارة الهيكل المالي من خلال وضع بعض الشروط  ✓
  عند إصدار السندات ،تعطيها الحق في استدعاء السندات لإطفائها أو التخلص منها ؛

،نتيجة ت ذات الفائدة المتغيرة تمنح المؤسسة فرصة تسيير خطر معدل الفائدة في السندا ✓
نتقالية للمؤسسات لإالبعد الرئيسي لتسيير السياسة ا ضـطراب فـي معدل الفائدة ،والذي يمثللإا

  4السندات؛ عاءبتغييـر هـذا المعـدل أو استد واءس
 

1Aswath samodaran, opp-cit, p673. 
 للكمبيوترطاهر مرسي عطية ،منى محمد إبراهيم البطل ،الإدارة المالية والاستثمار ،مكتب أمير 2

 260.،ص2005
 

 .112دريد كامل آل شبيب ،مبادئ الإدارة المالية ، مرجع سبق ذكره ،ص3
 
4Gérard charreaux, finance d 'entreprise, lilas, paris, p172 
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حملة السندات لحملة الأسهم في الأرباح  كةإن إصدار سندات لا يترتب عليه مشار ✓
 1.الفائضة

  :ومن بينها نجد:مساوئ التمويل من خلال السندات 
أن تكلفة السندات ثابتة فإذا تذبذبت مكاسب المؤسسة فقد تصبح غير قادرة على دفع  ✓

 هذه التكلفة أو الفوائد؛
الملكية وهكذا بالرغم رتفاع معدلات الرسملة على حقوق لإإن المخاطر العالية تؤدي  ✓

من أن الرافعة المالية مفضلة وترفع من مكاسب السهم، إلا أن معدلات الرسملة المرتفعة 
 2.الذي تسببه الرافعة قد تسبب انخفاض قيمة الأسهم العادية

إن السندات عادة ما يكون لها تاريخ استحقاق محدد ،وعلى المدير المالي للمؤسسة  ✓
  ميعادها؛تكوين احتياطي لتسديدها في 

طالما أن السندات طويلة الأجل هي التزام بفترة طويلة ،فإنها تتضمن مخاطرة ،ويمكن  ✓
أن تتغير المتوقعات والخطط التي صدرت فيها القروض ،وإن القروض يمكن أن تصبح 

  عبئا؛
قتراض من خلال السندات الحق للمقرض في فرض قيود على المؤسسة لإيعطي عقد ا قد

هـذه القيود حظر الحصول على قروض جديدة وحظر بيع وشراء الأصول الثابتة ،ومن أمثلة 
 3.توزيعات أو علـى الأقل تخفيض نسبتها راء،ومنع إج 

 
 . المطلب الثالث: التمويل بالقروض المصرفية 

قتصادية من مشكل التمويل حتى وان اختلفت أسبابه، بحيـث لإتعاني أغلبية المؤسسات ا
ء اءعلى النقص الملاحظ في وسائل الدفع والوف ضاءللقول حل كأيعتبـر التمويـلالذاتي 

ستثمار الجديـدة ،وفـي اغلب الأحيان تعجز الموارد الذاتية للمؤسسات عن لإباحتياجات ا
إلى وسيلة أخرى لتساعدها على تغطية قتصادية لإستثمار لذا تلجا المؤسسات الإتغطية ا

سـتغلال أو للإنت موجهة كاء اءحاجيات التمويل ،ألا وهي القروض المصرفية سو 
 

 .130أمين السيد احمد لطفي ، مرجع سبق ذكره ،ص1
 

 .167المالية ، مرجع سبق ذكره ،صسمير محمد عبد العزيز ،التمويل وإصلاح خلال الهياكل 2
 

احمد علي غنيم  . 94 27منير إبراهيم الهندي ،الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل ، مرجع سبق ذكره ،ص3
 67 .،ص1989 ،اقتصاديات البنوك ،مكتبة مدبولي ،إسكندرية
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غ مالية من البنوك إلى المؤسسة ستثمار ،والقروض المصرفية هو انتقال مباللإا
قتصادية مع تعهد بإرجاعها في تواريخ محددة ،ودفع مقابلها فوائد دورية ،وبما أن لإا

ة أنواع تختلف حسب القروض البنكية موجهة لتمويل نشاط المؤسسات فإنهـا تأخذ عد
حسب الغرض منها ،فنجد القـروض  كذلكسترجاعها من جهة و لإالمدة اللازمة 

 .قصيرة،متوسطة ،وطويلة الأجل
 
 
 
 



 

 
 

 
 : الفصل الثاني

طرق تمويل التجارة  
الخارجية 
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 الفصل الثاني: طرق تمويل التجارة الخارجية 
تكون وفق  الخارجيةللتجارة  تمويلهاأن عملية  إلامن قبل البنوك  الجهودالمبذولةعل رغم 

من أجل ضمان  خيرةالأدة ، مما تطلب ضرورة تدخل هذه متبعة و مقي  آليات
من مصدرين  المختلفةالتجارية  الأطرافضمان حقوق  خلالقات من لاالع الحسنلهذهير الس

تقوم هبا البنوك  الأعمالالتيمن أهم  الخارجيةتسوية عمليات التجارة  وتعتبرومستوردين. 
  التجارية.

وكيفية التحكم فيها من  الخارجيةالتجارة  تمويلهذا الفصل لصيغ  فيلذلك سيتم التعرض 

د والتصدير وكذلك التطرق ار ي ست لإلعمليات ا خلالتمويلهيستخدمها البنك  خلالالآلياتالتي

فطبيعة  المخاطرهذه  يرية تسيريها، كأحد أهم آليات تسي وكيف الخارجيةللضمانات البنكية 

ها ير عملية تسي خلال، من الخارجيةالتجارة  تمويلعل البنوك التعامل مع  تحتمالعمل البنكي 

 .ئمةملالا الآلياتوهذا يكون بالتعرف عل الصيغ و 
 

  هذا الفصل : فيو سنتناول 
 .الخارجيةللتجارة  الأجل: التمويل قصري المبحثالأول
  . الخارجيةللتجارة  الأجلوالطويل  المتوسط: التمويل المبحثالثاني

التقنيات المستحدثة لتمويل المؤسسات الإقتصاديةالثالث: المبحث
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الأجل : التمويل قصير  الأول المبحث    
 الآلياتقصيرةالأجلالتينجدالآلياتومن أهم هذه  الخارجيةالتجارة  تمويلتعددت وتنوعت آليات 

 تستخدم بكثرة وبصورة واسعة.
 

: التحصيل المستندي الأول المطلب    
يتسم به  لماوذلك  الخارجيةعمليات التجارة  فيبالغة  أهميةستندي ذو لمالتحصيل ا يعتبر

 التكلفة. فيوانخفاضمن سرعة ومرونة 
 : مفهوم التحصيل المستندي لا أو 
 

بأن  الخدماتأي بائع البضائع أو  المصدر: يقصد به تلقي بنك ما أمر من  تعريفه 1-
بلد آخر مقابل  فيالخدمات البضائع أو  مشتري أي  إلىالمستوردمستندات الشحن  يحول

 فيأو مقابل توقيع كمبيالة تستحق  ذلك نقدا تمسواء  المستنداتعل قيمة هذه  الحصول
  .حقلاوقت 

 المستنداتإلىبإصدار كمبيالة وإعطاء كل  بموجبهاالمصدرأنه: "آلية يقوم  ىو يعرف عل
البنك  إلىأو  المستنداتإلىالمستوردبإجراءات تسليم  ريخ لأهذا ا، حيث يقوم يمثلهالبنك الذي 

 1.مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو قبول الكمبيالة يمثلهالذي 
 

بتحصيل  بموجبهاأنه آلية دفع يقوم البنك  ىستندي عللمتعريف التحصيل ا يمكنوعموما 

 تري شلمندما يكون ا، ويستخدم عتري شلما المستنداتإلىباسم البائع وذلك بتسليم  المدفوعات

، لجانبينا ينعض وعل درجة من الثقة القائمة بمعرفة تامة ببعضهما الب  ىوالبائع عل

والبائع وتكون مسؤوليتها  لمشتري ا ينالوسيط أو الوكيل ب ك تقوم بدورفإن البنو  وبالتالي

مقابل الدفع أو القبول بالدفع. المستنداتبتحويل محصورة 

 

،   2000الجزائر، الطبعة الخامسة ، سنةلطرش الطاهر ، "تقنيات البنوك "، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون ، 1
 120-119ص
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يتعدى التعهد بإرسال  لاصدر لمستندي، التزام المالتحصيل افي أن  وتجدرالإشارةإلى

بعد قبول الكمبيالة أو تسديد  المستنداتإلاأن يستلم  يمكنهلاالمستوردالبضاعة كما أن 

 .المبلغ

يتم  الماليةستندي أن التنفيذ النهائي للعملية لمالتحصيل ا فيمن الصيغة السابقة  ونلاحظ
 :1صيغتينوفق 

 
أن يستلم  يمثلهأو البنك الذي  المستورديستطيع  الحالةهذه  فيمقابل الدفع:  المستندات ✓

 البضاعة. المبلغولكن مقابل أن يقوم بالتسديد الفعلي نقدا  المستندات
 
 المستنداتللمستورد أن يستلم  يمكنمقابل القبول : حسب هذه الصيغة  المستندات ✓

عليه، وتسمح هذه الطريقة للمستورد  المسحوبةبعد قبوله الكمبيالة  إلايتم  لاولكن ذلك 

 من مهلة التسديد . ستفادةبالإ

 :2ستندي، وهيلميل االتحص فيالأطرافالمعنيةحصر  يمكنهذه التعاريف  خلالومن 
 

 إلى: هو العميل مصدر البضاعة، والذي يوكل عملية التحصيل الساحب  ❖

كافة مستندات البضاعة والسحوبات  يملبنك الذي يتعامل معه مقابل تقدا

 للتحصيل. واللازمةبهاالخاصة
 

عملية التحصيل، أو هو  المصدرهو الطرف الذي يوكل إليه   :لمحول( ا المراسل) البنك   ❖
 صل.المح البنك  بإرسالهاإلىمن الساحب ليقوم  باستلامالمستنداتالذي يقوم 

 
 120الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص1

"، دار وائل للطباعة والنشر  إدارة العمليات المصرفية: المحلية والدوليةخالد أمين عبد هللا، إسماعيل إبراهيم الطراد، " 1
  .261،262، ص  2006والتوزيع، األردن،
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أو الساحب  المراسلهو البنك الذي يتعهد إليه البنك  صل:لمح البنك ا  ❖

 . عليه مقابل التحصيل أو القبول المستنداتإلىالمسحوبيمبتقد

 
بوصفه  المراسلتعليمات البنك  سمهفيا لمبينا: هو الطرف عليه المسحوب  ❖

مقابل الدفع أو القبول، وعادة ما  المعينباستلامالمستنداتوالمسحوباتالمرفقةالشخص 

 للبضاعة. المستوردعليه هو  المسحوبيكون 

 . ثانيا: أهميه التحصيل المستندي 

ستخدام هذه الطريقة لإحيث يلجأ  والمستوردبالنسبة للمصدر  أهميةستندي لمللتحصيل ا
 :1أهمهامن مزايا عديدة لعل من  مختلفةوللاستفادةظل ظروف  فيللدفع 

 
يتعامل معها  التيالبنوك  خلالقيود ائتمانية من  المستورديواجه فيها  التيالظروف  ✓

نشاطه  بحجمله مقارنة  الحدودالائتمانيةالممنوحةهذه الظروف عدم كفاية  ينومن ب 
ت سريان تراف خلالظل تقلبات حجم هذا النشاط  فيدي وذلك يراست لإا

 .التسهيلاتالائتمانية
 و مورديه. المستوردين توافر درجات عالية من الثقة ب ✓

 
 ويمكنهلب منها بضائعه، يج بالأسواقالخارجيةالتي ت عالية للمستورد براتوافر خ  ✓

ت إشرافه تحيرغبها  التيوشراء وشحن البضائع  المباشربهذهالأسواقل تصالإا

 .المستوردبهايتمتع  التيمان الأوهنا أيضا ترتفع درجات  يمثلهأو من  المباشر

 
 

 96-92، ص  2024،الأردن"، دار الباروني للنشر والتوزيع، البنكية في عصر العولمة التعاملاتأحمد مأمون،" 1 2
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الوقت  يروالسرعة وتوف المرونةللمصدر درجات عالية من  الأداة هذه  تحقق ✓
 .الخارجيةتنفيذ عملياته  فيوالجهد

  
 ت ومصاريف البنك القائم بالعملية.لاعمو  فية تتمثل ير وفورات كث  تحقيق ✓

 
 الإجراءاتالخاصةقد تنجم عن طول وتعقد  التيت لاشكلمالعديد من ا تجنب ✓

 ستندية .لمعتمادات الإبتعديل ا
 

وفتح أسواق جديدة وكذلك تنمية  عملائهمن  برللمصدر استقطاب عدد أك يمكن ✓

عتمادات لإمن فتح ا بهمذين يثق ال عملائهالمستوردينأسواقه القائمة، وذلك بإعفاء 

تكاليف العملية من يخفضوفورات اقتصادية و  لهميحققالذي  الأمرستندية، لما

 التعامل معه.ى الذي يشجعهم عل الأمرية وهو ادر ي ست لإا

 التحصيل المستندي ثالثا: سير عملية  

 :1ستندي كما يليلمعملية التحصيل ا يرتتم س
 
 ثموإرسالهابشحن البضاعة  يرخلأ، يقوم هذا االمستوردوالمصدربعد إبرام العقد بني  :(1)

إن  الأداءطريقة  تحديد، مع (المصدربنك )بنكه  إلىللبضاعة اللازمةوالممثلةتسليم الوثائق 

 كانت مقابل الدفع أو مقابل القبول .
 
مع  المستوردبنك  إلىمتها لاالوثائق بعد فحصها والتأكد من سالمصدر يرسل البنك  :(2)

 بطريقة الوفاء. إعلامه
  

 
 109، ص2012ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر "، الائتمانالتقنيات وعمليات : سليمان ناصر، " 1 
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 اللازمةلإجراءالوثائق  المستوردللوثائق يطلب من  (المستوردبنك )البنك  استلامبعد  :(3)
عل  يحصلعليها  المتفقالصفقة بالطريقة  لمبلغير خالأهذا وبعد تسديد التوطينعملية 

 .الجماركمن استخراج البضاعة من  التيتمكنهالوثائق ومنها الفاتورة 
 المطلب الثاني: تحويل الفاتورة 

 : مفهوم عملية تحويل الفاتورة لا أو 
مرمؤسسة قرض الأها مؤسسة متخصصة تكون في غالب تحويل الفاتورة هي آلية تقوم بواسطت 

بتحصيل الدين  المؤسسة، حيث تقوم هذه الأجنبيعلى الزبون المصدر بشراء الدين التي يملكها 
في الدائنية، وتبعا لذلك فهي تتحمل  المصدروبهذا فهي تحتل محل ،وضمان حسن القيام بذلك

لكن مقابل ذلك فإنها تحصل على عمولة عدم التسديد ، و  احتمالاتالناجمة عن  الأخطاركل 
 الناتج من عملية التصدير. الأعمالمن رقم 4% مرتفعة نسبيا قد تصل إلى

 
 المصدرينباعتبارأن  الأجلوعملية تحويل الفاتورة هي عبارة عن ميكانيزم للتمويل قصير 

من التي تقوم بهذا النوع  المؤسساتالمتخصصةيحصلون على مبلغ الصفقة مسبقا من طرف 
إلى ذلك، فهي تتيح  وبالإضافةيتعدى عشرة أشهر،  لايات قبل حلول أجل التسديد الذي العمل

الهامة نذكر منها على وجه الخصوص ما  المزاياستفادة من بعض لإا المصدرةللمؤسسات 
 يلي:
وذلك  الماليةإن تحويل الفاتورة يسمح للمؤسسات من تحسين خزينتها ووضعيتها  ✓

بهذا التحصيل  المؤسساتالمصدرة تستطيع  ،لدين لم يحن أجل تسديده بعد نيالآبالتحصيل 
 وذلك بتحويل ديون آجلة إلى سيولة جاهزة. الماليةمن تحسين هيكلتها 

 
و  الماليو  المحاسبيلتسيير فيما يخص ا المؤسسةعلى  الملقىتخفيف العبئ  ✓

بالزبائن، وذلك بأن تعهد بهذا التسيير إلى جهة أخرى في  الملفاتالمرتبطةلبعض  الإداري 
 .في هذا النوع من العمليات المتخصصة المؤسسات

 
 ثانيا : أطراف عملية تحويل الفاتورة. 

  قة تجارية :لاثة أطراف تنشأ فيما بينهما علالب عملية تحويل الفاتورة وجود ث تتط
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وهو الطرف الذي يكون في حوزته الفاتورة  الموزع: وهو التاجر أو الصانع أو وللأ الطرف ا

في هذا النشاط، أو أحد البنوك التجارية التي تتوفر  المؤسساتالماليةالمتخصصةالتي تشتريها 

 .المصرفيةلديها هذه الخدمة 

 .الأولللطرف  المدين: وهو العميل ويقصد به الطرف الطرف الثاني
 

في هذا النشاط أو أحد البنوك التجارية التي  المؤسساتالماليةالمتخصصة: وهو الطرف الثالث 
 .إليها هذا النشاطتتوفر لديها هذه الخدمة والتي يعهد 

  : مراحل عملية تحويل الفاتورة. ثالثا 
  .المستوردمعينا إلى  استهلاكيايبيع منتجا المصدر 1-
  .المصدروإرسالها إلى  المنتجالمباععلى سندات مديونية بقيمة  المستورديوقع  2-
  المتخصصة. المالية المؤسساتبيع الفاتورة إلى البنك التجاري أو ب المصدريقوم  3-
 80 % .إلىنسبة معينة من قيمة الفاتورة تصل المصدر البنك التجاري يمنح  4-

 
إليه في تاريخ  المديونيةمطالبا إياه بسداد سندات  المدينيقوم البنك التجاري بإخطار  5-

 .الاستحقاق
 

 المراحلفي تواريخ استحقاقها. وتتلخص  المديونيةبسداد قيمة سندات  المستورديقوم  6-
 :هذه الخدمة فيما يلي خلالهاوالخطوات التي تؤديمن 

أو رسال الفاتورة إلى البنك التجاري فور تسليم البضاعة بإ( المصدر)يقوم البائع  ✓
 كما هومتبع. (المستورد)المشتري وليس إلى  المؤسسةالماليةالمتخصصة

 
إلى البائع وهذا 80% قيمة الفاتورة تصل إلىيقوم البنك بسداد نسبة معينة من  ✓

 .هو الجانب التمويلي من الخدمة
 رابعا: مزايا عملية تحويل الفاتورة: 

 
وذلك بتحويل  الماليةمن تحسين هيكلتها  المصدرةإن تحويل الفاتورة يسمح للمؤسسات  ✓

  دين آجلة إلى سيولة جاهزة.
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 الماليوالإداري فيما يخص التسيير  المؤسسةالمصدرةعلى  الملقىتخفيف العبء  ✓

بالزبائن، وذلك بأن تعهد بهذا التسييرإلى جهة أخرى هي  الملفاتالمرتبطةلبعض 

 العمليات.في هذا النوع من  المؤسساتالماليةالمتخصصة
 

والبيع وترك عمليات التحصيل  الإنتاجلعمليات  المصدرةتوفير وقت للمؤسسات  ✓
نونية على البنك، خاصة إذا كان العمل يغطي مناطق متباعدة عن مكان والتزاماتها القا

 . المؤسسةالمصدرةوجود 
 

من قيمة 80% على قروض تصل إلى المؤسسةالمصدرةإمكانية حصول  ✓
عمليات التحصيل نتظار إالفواتير الجاهزة للتحصيل بأسعارفائدة مقبولة دون 

 الفعلية.
 
، إذ أنه يضمن سداد المديونيةالتجارية عند شرائه سندات  المخاطريتحمل البنك  ✓

حتى في حالة عجزهم عن الوفاء  المؤسسةالمصدرةمن مديني  المستحقاتالماليةالمطلوبة
 .1بديونهم

 المطلب الثالث: خصم الكمبيالة المستندية 
 المحددعليه بأداء القيمة في التاريخ  المسحوبستندية أمرا من الساحب إلى ملة اتمثل الكمبيال

البضاعة بما يتيح  استلاموعد لمحقا لا، وأحيانا يكون هذا التاريخ المستفيدلشخص ثالث يسمى 
، ويستطيع البائع في حالة حاجته للسيولة المذكورللمشتري تصريفها وسداد القيمة في التاريخ 

ها لدى أحد بيوت الخصم أو البنك الذي ستحقاق الكمبيالة أن يقوم بخصملإالموعدالمحددقبل 
فيما يلي: المضمارفي هذا  الكمبيالاتالمستخدمةيتعامل معه، وتتمثل أنواع   

 
 
 
 

 
 55مدحت صادق، مرجع سبق ذكره، ص1
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 : معين في تاريخ   المستحقة   الكمبيالات / 1
 

فترة  خلالبموجبه،  المستحقةبأنه يشترط سداد القيمة  الكمبيالاتويتميز هذا النوع من 
يوما  90 أو  60 أو  30 ، وتتراوح الفترة بينالمستندى ظاهر علمعينة بعد تاريخ ثابت و 

يمتاز بثبات كبير في مواعيد  الكمبيالاتولذلك يمكن القول أن هذا النوع من 
 .الاستحقاق

 : الإطلاع  بمجرد    المستحقة   لات الكمبيا / 2
 

ع هنا أن يكون لاطلإع عليها، ويعني الاطالإباستحقاقها للدفع فورا عند  الكمبيالاتوتتم هذه 
ع، لاطلإبعد ا المستحقةقد اطلع عليها وقبلها، وهناك نوع آخر منها يسمى  (المستورد)المشتري 

يوما من تاريخ  90 أو  60أو  30 يدفع قيمتها بعد فترة تتراوح بين المشتري وهذا يعني أن 
 تزام بالدفع في أحد هذه التواريخ.لإقبولها حيث يكون بذلك قد قبل اععليها و لاطلإا
 

 : البضاعة  عند وصول   المستحقة   لات الكمبي   3-
 

مواعيد وصول البضاعة موضوع التبادل التجاري إلى  الكمبيالاتويرتبط هذا النوع من 
ه على وجه الدقة، فإنه بالتالي ، حيث أن مواعيد وصول البضائع من الصعب تحديدالمستورد

في  لاتستخدم إ لا، ولذا فهي الكمبيالاتهذا النوع من  لاستحقاقيمكن وضع تاريخ محدد  لا
 النادر، بل وتعتبر من وجهة نظر بعض الدول غير قانونية .

 
ستندية إمكانية متاحة للمصدر، كي يقوم بتعبئة الكمبيالة التي تم سحبها لمإن خصم الكمبيالة ا

ستندي يتمثل في التكليف الذي يحصل عليه لمفي التحصيل ا رالأموإذا كان  المستوردعلى 
 الكمبيالات، فإنه في حالة خصم المستوردعلى  المصدرفي تحصيل دين  المصدربنك 

صم له هذه الورقة، أي أن يقوم بدفع قيمتها له ويحل من بنكه آن يخ  المصدرستندية يطلب لما
 لاإلى أن هذا النوع من القرض  الإشارة، وتجدر الاستحقاقمحله في الدائنية إلى غاية تاريخ 

 يخلومن مخاطرمثل القروض العادية.
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للمستورد ومدى قدرته على التسديد، وحينما يقبل  الماليخاطرما يرتبط بالوضع لمومن أهم هذه ا

، المخاطريتفادى تماما مثل هذه  لا فهو  زبونهلفائدة  الكمبيالاتخصم  المصدرك بن 

بقا في حالة الصيغة التي ذكرناها سا لاإ المخاطري هذه ضمانا كليا لتحاش المستنداتتعتبر لاو 

 لاإصدر لمقيمتها القانونية في إثبات حق االسنداتومهما كانت  لأنوهي السندات مقابل الدفع، 

 ترقى لكي تكون نقود جاهزة. لاأنها 
 

 المطلب الرابع: القروض الخاصة بتعبئة الديون الناشئة عن التصدير. 
، المصدرالجمركي البلد  المكانيقترن هذا النوع من التمويل بالخروج الفعلي للبضاعة من 

وتسمى بالقروض الخاصة بتعبئة الديون الكوفة قابلة للخصم لدى البنك ويخص هذا النوع من 
شهرا كحد  18 يزيد عن لاللتسديد  جلالزبائنهم أ المصدرون التمويل الصادرات التي يمنح فيها 

ي، ويشترط البنك عادة نوع من التمويل هو النظام الفرنسارتباطا بهذا ال الأنظمة، وأكثر ىأقص
قبل الشروع في إبرام أي عقد خاص بهذا النوع من التمويل وتنفيذه،  المعلوماتتقدم بعض 

  :1هي على وجه الخصوص المعلوماتوهذه 
  مبلغ الدين. ✓
  طبيعة ونوع البضاعة الصادرة.  ✓
 لده.ب و  المشتريالأجنبياسم  ✓
  بالجمارك. المرورتاريخ التسليم وكذلك تاريخ  ✓
 .للعملية الماليةتاريخ التسوية  ✓

 
 
 
 

 
 113.الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص1
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  الأجل المبحث الثاني: التمويل المتوسط والطويل  
 

يكون التمويل العاجل لعمليات التجارة الخارجية صعب التحقيق، مما يحتم  الحالاتفي بعض 

مناسبة لهذه الصفقات، وهناك العديد من  الأجلاللجوء إلى أساليب تمويل متوسطة وطويلة 

والهدف منها هو توفير وسائل التمويل الضرورية التي  المجالالتقنيات التي تستعمل في هذا 

على أهم  المبحثارة الخارجية ، وسوف نحاول التعرف في هذا تسمح بتسهيل وتطوير التج 

 . الأجلفي التمويل متوسط وطويل  المستعملةالتقنيات 
 

: قرض المورد الأول المطلب    
   المورد تعريف قرض  :  أولا 

 
 المدىالمتوسطهو آلية أخرى من آليات تمويل التجارة الخارجية على  الموردقرض 

صادراته، ولكن هذا  لللمصدر لتموي هو قيام البنك بمنح قرض  الموردوقرض والطويل
،  المستوردلفائدة  المصدريمنحها  (قرض)عن مهلة للتسديد  بالأساسئ القرض هو ناش

مهلة للتسديد، يلجأ إلى البنك  الأجنبيلصالح زبونه  المصدروبمعنى آخر عندما يمنح 
منحه قرضا لتمويل هذه الصادرات، ولذلك يبدو قرض الأخير للتفاوض حول إمكانية قيام هذا 

 .المدىالمتوسطعلى أنه شراء الديون من طرف البنك على  المورد
 المشتري ، فإذا كان قرض الأقلفي وجهين على  المشتري عن قرض  الموردويختلف قرض 

مهلة الأخير منح هذا  دللمصدر بعيمنح  المورد، فإن قرض المصدرلمستورد بوساطة من يمنح ل
كما سبق ذكره  المشتري م فيتمثل أن قرض لمهاف وهو لاخت للإللمستورد، أما الوجه الثاني 

إلى  بالإضافةيتطلب إبرام عقد واحد يتضمن  المورديتطلب إبرام عقدين، في حين أن قرض 
 أيضا. الماليالجانب التجاري للصفقة شروط وطرق تمويلها، وهذا ما يعني أنه يتضمن العقد 
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عليه،  المسحوبةللكمبيالة  المستورديتطلب قبول  الموردإلى ذلك، فإن قرض  بالإضافة

حسب الطرق  الماليةالمختصةالكمبيالة قابلة للخصم وإعادة الخصم لدى الهيئات وهذه

 بها في كل دولة. مولوالإجراءاتالمع

 المورد عملية قرض    ثانيا: سير 
 بواسطة الشكل التالي: المورديمكن توضيح سيرعملية قرض 

 
 . المورد مراحل و سير عملية قرض    :02الشكل

 
 

 

 

 
  

 

  
   
 
 

إعتمادا على أبركان معمر ،تغطية أخطار تمويل التجارة الخارجية عن طريق المصدر: من إعداد الطلبة 

، قتصاديةالإفي العلوم  الماجستير، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماليةالوساطة 

 111.،ص2010 تخصص مالية ونقود، جامعة الجزائر العاصمة، الجزائر،

 المورد ثالثا: مزايا و عيوب قرض  
  تتمثل مزاياه فيما يلي: -أ

  بإصدار وثيقة واحدة وهي العقد التجاري ويذلك يكتسب الوقت. المورديتم قرض  -

 

01 
 
 

 

02 

 

 
03 

 

04 

05 

تحرير  المستورديقبل بموجبه  المستوردو المصدرإمضاء عقد تجاري بين 
 ورقة تجارية.

 

مع تسليم  المستوردإلىالمصدرمن طرف  المقبولةيتم تسليم الورقة التجارية 
 البضاعة.

 

 الورقة التجارية إلى بنكه من أجل عملية خصمها. المصدريقدم 
 

 .العمولاتو ذلك بعد خصم  إلىالمصدردفع قيمة الورقة التجارية 
 

من طرف  ستحقاقالإتسديد قيمة الورقة التجارية عند حلول تاريخ  
 املستورد.
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  .المستوردبحرية التصرف بما أنه الشخص الوحيد الذي يفاوض  المورديتمتع  -
 تكاليف التأمين والتحويل أي أنه أقل تكلفة بالنسبة للمورد. المستورديتحمل  -

  تتمثل عيوبه فيما يلي: -ب
 .المستوردلتسديد من طرف مخاطرأهمها عدم ا المورديواجه  -
 

للمستورد فصل شروط التمويل عن شروط العقد التجاري، حيث أن يمكن لا -
يعطون أهمية أكبر لشروط التمويل مقارنة بعناصر العملية  المستوردينالكثيرمن 

 .الأخرى 
 المطلب الثاني: قرض المشتري 

 المشتري تعريف قرض  : أولا 

هو عبارة عن آلية يقوم بموجبها بنك معين أو مجموعة من بنوك بلد  المشتري قرض 

بتسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر، الأخير بإعطاء قرض للمستورد، بحيث يستعمله هذا المصدر 

دور الوسيط في المصدر شهرا، ويلعب  (18)لفترة تتجاوز ثمانية عشر المشتري ويمنح قرض 

حظ لملالية القرض هذه، ومن ابغرض إتمام عم ةني المعوالبنوك  المستوردما بين  المفاوضات

مالية  تسهيلاتمن  المستوردالقروض، حيث يستفيد الطرفين يستفيدان من هذا النوع من  لاأن ك

من تدخل هذه البنوك وذلك المصدر للبضائع ، كما يستفيد  لآنياستلامهاطويلة نسبيا مع 

 الصفقة. مبلغلالمستوردبحصوله على التسديد الفوري من طرف 
 

بالعملية التجارية ما بين  الأولعقدين، يتعلق العقد  المجاللإبرامفي الواقع  المشتري ويتيح قرض 

تبين فيه نوعية السلع و مبلغها و شروط تنفيذ الصفقة، بينما يتعلق العقد  المصدروالمستورد

للقرض، ويبين هذا  المانحوالبنك  المستوردالناجمة عن ذلك التي تتم بين  الماليةالثاني بالعملية 
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، المطبقةالفائدة  ومعدلاتالعقد شروط إتمام القرض وإنجازه مثل فترة القرض وطريقة استرداده 

ود قرض للمستورد إنما يرتبط عضويا بوج  المجاللمنحالذي يفسح  الماليأن العقد  ويلاحظ

، وغني عن البيان القول أن انتفاء هذه العملية المصدروالمستوردالعملية التجارية ما بين 

 .المشتري في قرض  الماليةالمتمثلةالتجارية يلغي بالضرورة وجود العملية 

خاصة، والسبب في ذلك  المبلغعادة لتمويل الصفقات الهامة من حيث  المشتري ويمنح قرض 
الخاصة للمستورد قد تعترضها  الأموالعلى  الأهميةبالاعتمادأن تمويل صفقات مثل هذه 

قادرا على تخصيص مثل هذه  المستوردبعض العوائق، فليس ممكنا على الدوام أن يكون 
 الأمر الطويلة خاصة إذا تعلق المدةيمكنه أن ينتظر كل هذه  لابدوره  المصدر، ما أن المبالغ

 كليهما. والمستورد، فإن تدخل البنوك يعطي دائما للمصدر الأساسبأموال هامة، وعلى هذا 
 

يوفرمزايا أخرى للمصدر، عندما يقوم البنك بمنح هذا  المشتري ومن جهة أخرى فإن قرض 

مع  المبرمةبالصفقة التجارية  المرتبطيتحرر نسبيا من الخطر التجاري  المصدرالقرض فإن 

قبل السداد، كما يسمح له  (وهي طويلة نسبيا)خاصة في حالة السماح له بفترة انتظار المستورد

الذي يتم تحويله إلى البنك. وأمام هذا  الماليكما رأينا سابقا من التخلص الكامل من العبء 

لظهور  المجالقد أتاحت  ختلفةالأنظمةالمإلى البنك، فإن  الصدرمن  الماليالتحويل للعبء 

لتمويل الصادرات، وعلى البنوك  الموجهةهيئات متخصصة وظيفتها القيام بتأمين هذه القروض 

 يالفرنسالتي تقوم بمنح هذه القروض التقدم إلى هذه الهيئات لتأمين هذا القرض و في النظام 

ينبغي على البنوك التقدم لتأمين القروض لدى الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية ، وفي 

أمام  احتياطهايمكن للبنوك التي تقوم بهذه القروض، وذلك كأسلوب لزيادة  الأحيانكثير من 

 القيام بكفالته. المستوردالتي تنجم عنها، أن تلتمس من بنك  الأخطارالمحتملة
 

نه يمكن التمييز بين نوعين من على القروض فإ المطبقةالفائدة  بمعدلاتيتعلق أما فيما 
 ت، فهناك معدل يخضع تحديده إلى بعض الشروط الخاصة ويطبق على جزء من لاعدلما
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 1.من القرض المتبقيالقرض، بينما هناك معدل آخريتحدد في السوق وهويطبق على الجزء 
 

 وخصائصه   المشتري ثانيا: أنواع قروض  
 لها أكثرمن نوع وأكثرمن خاصية وهي كما يلي: المشتري قروض 

 :المشتري أنواع قروض  / 1
 
بصفة الضامن للقرض حيث  المشتري يكون بتدخل البنك  :المشتريالمضمون قروض  ✓

 .المشتري هو  المقترض
 

 المشتري في هذه الحالة يمنح القرض مباشرة إلى بنك  :المشتريالمقترضقرض  ✓
 .المقترضهو الأخير أي أن هذا 

 : المشتري / خصائص قرض  2
  :2يتم هذا النوع من القروض بإمضاء عقدين مستقلين

 
يبين فيه نوعية السلع و مبالغها وشروط تنفيذ الصفقة، فهو يحدد شروط  العقد التجاري: ✓

 .المشتري البائع وإجراءات الدفع الفوري للبائع من طرف 
 
يبين فيه شروط إتمام القرض وإنجازه مثل فترة القرض وطريقة استرداده  عقد القرض: ✓

وتحت بعض  اللازمفهو يسمح للبنوك بوضعه في الوقت  المطبقةالفائدة  ومعدلات
  . الأخيرمن طرف هذا  المحددةالشروط 

من التزاماته في العقد  المصدرأن تكون بالتدرج وتتوزع حسب ما حققه  الماليةيمكن للتدفقات 
  .المبلغالإجماليأي أن كل إرسال جزئي يقابله دفع لجزء من 

 السابقة. المتخصصةويتم ضمان هذا النوع من القروض كذلك من طرف الهيئات 
 

لسبب في ذلك خاصة، وا المبلغعادة لتمويل الصفقات الهامة من حيث  المشتري يمنح قرض 
الخاصة للمستورد قد تعترضها  الأموالعلى  الأهميةبالاعتمادأن تمويل صفقات مثل هذه 

 
 123.الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص1
ستر في  لمارها، مذكرة مقدمة لنيل شهادة امقري واجري سارة، آليات الدفع و التمويل في التجارة الخارجية و طرق تغطية مخاط2

  57.، ص 2011-2010العلوم التجارية تخصص مالية،
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قادرا على تخصيص مثل هذه  المستوردبعض العوائق، فليس ممكنا على الدوام أن يكون 
الطويلة خاصة إذا تعلق  المدةيمكنه أن ينتظركل هذه  لابدوره المصدر ، كما أن المبالغ
على حد  والمستورديعطي دعما للمصدر  المشتري فقرض  الأساسبأموال هامة، وعلى هذا الأمر 

 السواء. 
 :  المشتري الشروط العامة لقرض    ثالثا: 

يجب فيه توفر شروط معينة و التي حاولنا توضيحها في  المشتري إن الحصول على قرض 
 :التالي المخطط

 .المشتري مخطط يوضح الشروط العامة لقرض :03الشكل
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

من إعدادا الطلبة اعتمادا على بوعلي يوسف، تمويل التجارة الخارجية  :المصدر 
ستر في علوم التسيير، لماضمن متطلبات نيل شهادة ا في الجزائر، مذكرة مقدمة

 151.، ص2014 تخصص مالية و بنوك، جامعة أم البواقي،الجزائر،

 المستفيد

 الموضوع

 القاعدة الممولة

 المدة 

 الضمانات 

 التسديد

 المقرضهوكل مشتري أجنبي يتعامل مع بنك البلد 
 

بتقديم و  المرتبطةتمويل عمليات التجهيزات و الخدمات 
 تركيب التجهيزات

 

 كل قيمة للعقد ما عدا التسبيقات
 

 سنوات 07 إلىشهرا  18 ما بين
 

في  المشتري من طرف  الكمبيالاتالممضيةيتم تحصيل 
 ينهاية كل سداس

 

 المشتري هناك تأمين القرض ، ضمانات بنك 
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 : المشتري مراحل سيرعملية منح قرض  
ما سنعرضها في مراحل والتي 06 المشتريإلىيمكن حصرمراحل سيرقرض  

 1:يلي
 بمراعاة عناصرالعقد.المستوردوالمصدر إمضاء عقد تجاري بين  ✓

 
عن طريق البنك الذي اختاره على إمضاء عقد التأمين حيث يتم المصدر يعمل  ✓

 العملية. اللازمةلإتمامالحصول على بوليصة التأمين 
 

 
أو البنك الذي المشتري إمضاء عقد التمويل أي تأكيد التمويل من طرف  ✓

 .المصدربنك اختاره مع البائع أو 
 
حيث هذه الخطوة تكون   المشتري والتي طلبها  اللازمةبإعداد الوثائق  المصدريقوم  ✓

 التامة على الصفقة وإتمام كل الشروط الواجبة لذلك.الموافقةبعد 
 
أخرى يقوم عليها من جهة، ومن جهة  المتفقتبعا للشروط  المستوردعلى تسوية وضعية المصدر عمل بنك  ✓

 من المجمدهنا حرفي استعمال حسابه المصدر بتنفيذ العملية، حيث بإبلاغالمصدر 
 أجل إتمام الصفقة.

 
والفوائد البنكية وفقا  العمولاتوكل  المبلغبإجراءات دفع  المشتري يقوم  ✓

 .عليه مسبقا المكانالمتفقالسلعة من  استلاملشروط العقد السابق وكذا 
 

 115.من إعدادا الطلبة اعتمادا على بوعلي يوسف، مرجع سبق ذكره،ص  :المصدر
 المطلب الثالث: التمويل الجزافي. 

يمكن تعريف التمويل الجزافي على أنه العملية التي بموجبها يتم خصم أوراق تجارية بدون 
طعن وعملية التمويل الجزافي حسب هذا التعريف هي إذا آلية تتضمن إمكانية تعبئة الديون 
الناشئة عن الصادرات الفترات متوسطة، وبعبارة أخرى يمكن القول أن التمويل الجزافي هو 

أن التمويل  نلاحظهذا التعريف،  خلالناشئة عن صادرات السلع والخدماتومن شراء ديون 
 

 159.بوعلي يوسف، مرجع سبق ذكره،ص1
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وتتمثل في أن هذه القروض تمنح لتمويل عمليات  الأولىالجزافي يظهر خاصيتين أساسيتين 
الصادرات ولكن لفترات متوسطة، و الثانية وهي أن مشتري هذا النوع من الديون يفقد كل حق 

 (أي ممتلكوهذا الدين  )الذين قاموا بالتوقيع على هذه الورقة  اصالأشخ أو المصدر في متابعة 
 وذلك مهما كان السبب.

 
تاريخ  من الممتدةإن القيام بشراء مثل هذا الدين يتطلب الحصول على فائدة تؤخذ عن الفترة 

في  المصدرستحقاق ونظرا ألن مشتري هذا الدين يحل محل لإخصم الورقة وحتى تاريخ ا
، فإن ذلك يقابله تطبيق معدل فائدة مرتفع نسبيا يتماش ى مع طبيعة رالمحتملةالأخطاتحمل 
 .1الأخطارهذه 

 
، المزاياستفادة من التمويل الجزافي يتيح للمصدر التمتع بعدد كبير من لإوفي الحقيقة فإن ا

  يمكن أن نذكر أهمها فيما يلي:
 يستطيع أن يحصل على قيمتها نقدا. المصدرالتي قام بها  جلةالمبيعاتالآإن  -
 

 . الماليةإن الحصول على هذه القيمة نقدا يسمح للمصدربتغذية خزينته وتحسين وضعيته  -
 

تسمح للمصدرأيضا بإعادة هيكلة ميزانيته وذلك بتقليص رصيد الزبائن مقابل زيادة رصيد -
 السيولة الجاهزة.

 
، حيث يتعهد بهذا التسيير البنك الذي قام بشراء الزبائن لملفالتخلص من التسيير "الشائك"  -

 الدين.
 

 بطبيعة العملية التجارية. والماليةالمحتملةوالمرتبطةالتجارية  للأخطارتجنب التعرض  -
 

ت أسعار الصرف بين لاالناجمة عن تبد المصرفالتعرض إلى أخطار  احتمالاتتجنب  -
  .ليةالماتاريخ تنفيذ الصفقة التجارية وتاريخ التسوية 

 المطلب الرابع: الاعتماد المستندي 
ق ، و هو لاطلإة على الي مجال التجارٌة الدو  يل الدفع فئ المستندي من أهم وسا الاعتمادعتبر ي 

 ري ،ئ ذلك المشرع الجزا فية بمن جي ة الخار ري تها التجالامعام فيما جعل أغلب الدول تعتمده 
 

 126.سبق ذكره، صالطاهر لطرش، مرجع 1 1
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نفرد بها ، و أمام يالتي المزاياص و ئ بفضل الخصا نديي للمتعاملينالاقتصاوفره من أمان لما 
إثراء  فيانه من الضرورة المشاركة  أينار  الإقتصاديةو  نيةمنظومتنا القانو  في الآليةحداثة هذه 

 ويةمجال تسفي ه هميت فه و أ ئ المستندي و وظا الاعتمادهذا الموضوع للوقوف على مفهوم 
 .ةلي الدو  اريةت التج لاالمعام

ي المجهودات الت و ، أطرافه  بيانفه و ري عتماد المستندي تطلب منا تعلإإن الوقوف على مفهوم ا
 يل الدفع فئ وسا، لتجعل منه من أهم  الآنها ي هو عل يللوصول إلى الصورة الت  يابذلت دول

 .عتمادلإ، لنوضح أخٌرا صور هذا اة ي مجال التجارة الدول
 . عتماد المستندي لإ : تعريف ا أولا 

عته بيط يو الوفاء ، قوامها تعهد مستقل ف للضمان يةو تجار  قانونيةالمستندي مؤسسة  الاعتماد
 المنشأة تسمى البنك الفاتح أو ي ة بنكي كون صادرا عن مؤسسة مصرفي، و مجرد عن سببه ، 

سمى وي لها المشتري المستورد ، ي لحساب موكلها و عم بالالتزام،  للاعتماد... أو المصدر 
،  الاعتمادسمى مبلغ عملتهية ي مته ، و نوعي ق يمحدد ف يمبلغ مال، بأداء  الاعتمادبفتح  الآمر

إما مباشرة أو عبر مؤسسة  المستفيدسمى وي ع المصدر ،ئ أو البا الاعتماددة المفتوح لصالحه ئ لفا
ة ، للوارد بخطاب دي تها المستن يلشك ينة و مطابقة في ق معئر وثاينظة مبلغة ، و ذلك ي بنك

كون المبلغ مضمونا و الاعتمادة ي حلاسمى مدة صدي محد يأمد زمن، و مسلمة داخل  الاعتماد
 1.لبضاعة أثناء نقلها أو المعدة للنقلازة المستندات الممثلةي بح

 . المستندي   الاعتماد ثانيا: أطراف  
 .(المشتري  )المستندي  الاعتمادالمستورد طالب فتح  ❖

 (.عئ البا)الاعتمادد من ي المصدر المستف ❖
 . الاعتمادالبنك فاتح  ❖
 .الاعتمادالبنك مبلغ  ❖

 المستندي   الاعتماد صور  ثالثا: 
و سنحاول ها منها ، ي نظر إلي ي ة الت ي عتمادات المستندٌة إلى صور عدة تبعا للزاو لإو تنقسم ا

 : نهياب يأت ي ، كما س الأنواعهم هذه لأهنا التطرق 
 
 

 
الاستاذ بن ناصر،الإعتماد المستندي في القضاء والممارسة البنكية،سلسلة بن ناصر للدراسات القانونية والأبحاث 1

 1/2002الإقتصادية،مطبعة دار القلمالرباط ط
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 :الالتزام /: من حيث  1
فه بأنه : تعهد بات من قبل ي مكن تعر ي و 1للإلغاءالمستندي القابل  الاعتماد -

أو تقديم ه عند ي سحوب علقبل إسناد السحب المي دفع أو ي المصرف المصدر بان
 هإلاأوإلغائ  لهي مكنه تعدلا ي ، و هذا التعهد البات الاعتمادة لشروط ي المستندات المستوف

ماته ي تعلحتى و إن أصدر المشتري الاعتمادة بعقد ي المعن  الأطرافع ي بموافقة جم
ل يتمو  يف و  الاستخدامي ف الأكثرشيوعاللمصرف بعدم الوفاء ، لذلك فإن هذا النوع هو 

دة و درجة ي من ضمانات أكقدمه ي وفره من ثقة و ما ي ة نظرا لما ي ت التجارة الدوللياعم
  . مخاطر أقل

ن ي حمل تعهد البنكي و هو الذي  (المعزز)للإلغاءالمؤيدالغير قابل  الاعتماد -
 . ن معاي الدفع تقع على البنك مسؤوليةفإن  يبالدفع و بالتال (الفاتح و المبلغ(

 
 : )غير قابل للتحويل الاعتماد القابل للتحويل و    )الاعتمادللتحويل   الاعتمادمن حيث قابلية  / 2
ا ئي ا أو جز ي كلالاعتمادل يقوم بتحو ي د أن ي الحق للمستف يعطيل هو الذي ٌ ي القابل للتحو  الاعتماد-

 ن، ين آخر يدي د آخر أو مستفي لمستف
ء من ينص على شلايل الذي ي ر قابل للتحو ي الغ الاعتمادكون يض من ذلك ي و على النق-

لها ي تحو ز ي جيها نص يإذا وجد ف إلال ير قابلة للتحو يعتمادات المستندٌة غلإأن ا الأصلو  .ذلك
 مرة واحدة فقط ، الاعتمادإلامة يل قيجوز تحو لا ي، و إذا وجد هذا النص ف

 قابلاللإلغاءكان التحوٌل  الأخرقابلالإلغاء، فإذا كان هذا  الأصلالاعتمادل صفة يأخذ التحو ي و 
 2.كذلك

 
 : ( و اعتماد التصدير   الاستيراد اعتماد  الاستعمال) من حيث  / 3
راد ي ست ااعتماد  يع من الخارج سمئ راد بضاي المستندي مفتوحا بمناسبة است  الاعتمادفإذا كان  -
 .يبلد أجنب  يما فيمقكون عادة يع و ئ بلد المشتري لصالح البا يلدى بنك ف الاعتمادفتح وي 
فتح ي ر و ي سمى اعتماد تصدي فع ئ مستندي مفتوحا بمناسبة تصدٌر بضاال الاعتمادما إذا كان أ -

ع ، ئ بلد البا يط موجود في فتح لدى بنك وسي لكنه  1ضا بناء عل طلب المشتري ي أ الاعتمادهذا 
 

 70القاهرة ص 1981د.علي جمال الدين عوض،الاعتمادات المستندية ط1
 23ص  1.2001النبي،الاعتمادات المستندي،عمان الأردن مركز الكتاب الأكاديمي طد.جما يوسف عبد 2
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قوم هذا ي ع من بلده إلى بلد آخر ، و ئ ر بضاية تصدي عمله هذا البنك على أنه ي نظر إلي لذلك 
 .عادةر لصالح بناء على طلب بنك المشتري يالتصدالبنك بفتح اعتماد 

 / من حيث بلد إقامة البائع المشتري 4
ا ي ع اعتمادا مستندئ لصالح البادولة واحدة و فتح المشتري  ين في ميع و المشتري مقئ إذا كان البا

دولة  يع فئ ا . أما إذا كان الباي اعتمادا محلعتماد هنا لإهذه الدولة كان ا يلدى احد البنوك ف
إلى استخدام  الأمرحتاج ي ر ي خلأهذا ا يا، و في خارجصبح اعتمادا ي عتماد لإأخرى فإن ا
  .الاعتمادمة ي بقالوفاء  يف عملاتأجنبية

 2عتماد لإمن حيث دفع ا / 5
الوفاء به جب ي الذي  الاعتمادع هو لاطلإبا الاعتمادالمنجز أو اعتماد الوفاء أو  الاعتماد -

 .عتمادلإاشترطها ا يالت  م المستندات المطابقةي فور تقد
بدفع  (المستورد(ام المشتري ي صدر متضمنا قي المقدم أو المعجل فهو ذلك الذي  الاعتمادأما  -

شترط ي مصلحة المستورد فإنه و حرصا على  (ع أو المصدرئ البا)د ي دفعة مقدمة إلى المستف
صبح لاي و العملة و  مةي خطاب ضمان بنفس القتم دفعة الدفعة المقدمة مقابل يأن  الاعتمادي ف

 المشتري و قبوله لهذا الضمان. استلامبعد  إلاساري المفعول  الاعتماد
الشحن إلى البنك م مستندات ي قدت ب الاعتمادد من ي قوم المستفي ه ي المؤجل الدفع فف ماالاعتمادأ -
ه ي حق منصوص عللاوقت  يتم الدفع في ث ي ة ، حي ر مسحوبة بسحب سفتجة مستندي غ
 .الاعتمادي ف

 المستندي   الاعتماد :خصائص  رابعا 
نة ي ص معئرة و لكن هناك خصاي ص كثئ متاز بخصايره من العقود ي كغالمستندي  الاعتمادعقد 

 : يره من العقود و هي ن غمتاز بها عي 
 3.الخروج عن قاعدة نسبية أثر العقد ✓
 .التزام البنك تجاه المستفيد استقلالية ✓
 .الاعتمادشخصية التزام البنك فاتح  ✓
 .للإلغاءالمستندية غير قابلة  الاعتمادالقطيعة في  ✓

 
 1081د.محي الدين اسماعيل علم الدين،مرجع سابق ص1
 23ص  1975.05/د.احمد غنيم،الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ط2
 312.ص 1992الالتزام.الدار الجمعية.د.توفيق حسن فرج،النظرية العامة للالتزام في مصادر  3
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 . المستندي   الاعتماد خامسا: فوائد  
ع ئ مة البضاعة إلى البايم قي كون بتسلي مكن أن ينة ي سلعة معإن موضوع الحصول على 

ر العناصر المذكورة آنفا ي نة بتوفيالحصول على سلعة مع يأن الصعوبة فإلامها مباشرة، لاواست 
بالسفر قوم ي  أنمكن للمشتري لايث ي بلد آخر ح يبلد والمشتري ف يع فئ كون البايعندما تحدث 

آخر، نة من بلد إلى بلد ي ة الحصول على سلعة معي نقوده معه بغ لادة حامي وقطع المسافات البع
نة من بلد إلى ي الشراء لسلعه معع أو ي ة الب يتكفل عمل يلة الت ي ولذلك جاءت الحاجة إلى الوس

البضاعة من  استلاممة تلك السلعة إضافة إلى ضمان ي م قلاع است ئ ها الباي ضمن في  يآخر والت
 الاعتمادها من هنا جاءت الحاجة إلى يوالمدة المتفق علالمشتري بالمواصفات المطلوبة 

 يدفوعات الخارجٌة والتً تعنة المي ل تسو ئ لة من وساي ها سابقا بأنها وسي إلاشرنا  يالت  يةالمستند
بالنسبة ة صمام أمان ي ع والمشتري، و قد أضحت هذه التقنئ بالنسبة إلى البا والأمانالثقة 

اتجاه المؤسسات المصرفٌة على مجرد  هؤلاءتقف طلبات  لاث ي ة حي وعات الدولي طراف الب لأ
ة ي ة الصفقة التجار ي ه تسو ئ على ضو المتعلق بالمحل التعاقدي ، الذي  يل الماليأو التحو  التسوية
ة مضمونة تقوم ضابطا ي ات بنكي جاد آلي إ يذلك ، فن بتزامن مع يلها ، بل أصبحوا راغب ي و تدو 

ث ي ة ح ي زاماتهم التعاقدذ الت ي هم على احترام و حسن تنفيا، و مجبرة إالمتعاقدة  لالتزاماتالأطراف
وعات بي الي ة المعتمدة في شحن البضاعة طبقا لقواعد حسن الن م و ي د على تسلي المستفع ئ تجبر البا

المنجزة لصالحه ة ي التجار مة الصفقة ي د قيعلى تسد الآمر، كما تجبر بموازاة ذلك المشتري 
أشكال النزاعات ،  تفادي كل يرغبة ف، و ذلك  يالأصلع ي عقد الب يه في حسبما هو متفق عل

 الاعتبارمعقدة و خاصة إذا ما أخذنا بعٌن  نظاميةو  قانونيةمن إجراءات  ستتبعهاي مع ما قد 
ة و ئي نظمة القضاالأ اختلافوعات و ي ن أطراف هذه الب ي ب الجغرافيةعامل بعد المسافة 

 ي.المعتمدة داخل ترابها المحلة ي عي ات التشر ي المقتض
ع كل ي ستطي ه ، ذلك بأن ي لطرفتمان لإئق اي تحق خلالالمستندي من  الاعتمادد ئ كما تظهر فوا

المستندي ،  الاعتمادة بموجب ي تمان ئ ت ايلامصدر و المستورد الحصول على تسهمن ال
 يع الت ئ المستورد تحت حساب البضاع الحصول على دفعة مقدمة من ي ستطي ة ي بداالمصدر 

قبل الشحن أو بعد  الاعتمادة الحصول على سلف بضمان ي دها ، و كذلك إمكاني قوم بتور ي س
ز ي ة حال عدم تعز ي ات على ذمة اعتمادات مستندي سمى بسلفي م مستندات الشحن و هو ما ي تقد

 1.الاعتمادمن قبل البنك مبلغ  الاعتماد
 

 6.ص 1993الاعتمادات المستندية،التحصيلات من المنظور التطبيقي.-عثمان عبد القادر،وسائل الدفع في التجارة الخارجية1



الثانيطرق تمويل التجارة الخارجيةالفصل    
 

57 
 

على شكل إما من المورد  الاعتمادتمان بموجب ئ ع الحصول على اي ستطي المستورد بدوره 
مة ي مكن سداد قيث يح حددة من البنك ت لفترة ميلاصل على تسهحين، أو ي ت مورديلاتسه

 .لمستندات الشحن استلامهالبضاعة مقابل 
 المبحث الثالث: التقنيات المستحدثة لتمويل المؤسسات الاقتصادية. 

ن له الأثر الكبير على القطاع المالي بشكل عام والقطـاع كاإن اجتياح موجة العولمة 
قتصاد لإنفتاح على الإعمل على االعالم ت المصـرفيبشكل خاص ، وجعل أغلبية دول 

العالمي ، وفي ظل هذه العالمي لمسـايرة التحـولاتالاقتصادية والاندماج في الاقتصاد 
ن لابد على القطاع المالي التكيفمع مستجدات الصناعة المصرفية كاالتطورات 

القدرة  والمالية العالمية ، ومن بين العوامل التي ساعدت القطـاع المصـرفيعلى زيادة 
التنافسية في ظل التحرير المصرفي ، القيام بدور البنـوك الشـاملة وتـرك 

في مجالات تمويلية مستحدثة وهذا المجـاللمؤسسات مالية غير مصرفية متخصصة 
 أدى إلى ظهور تقنيـات كله

 قتصادية وتساير التطورات العالمية الراهنة .لإتساير النمو المتزايد للمؤسسات اتمويلية 
وسنحاول من خلال هدا المبحث التعرض إلى أهم التقنيات المستحدثة في مجـال تمويـل 

 قتصادية وذلك وفق العناصر التالية:لإاالمؤسسـات
التمويل بتقنية التمويل التاجيري  -  
المال المخاطر رأسالتمويل بتقنية  -  
التمويل بتقنية تمويل المشروع. -  

بتقنية التمويل التاجيري : التمويل  الأول المطلب    
  LEASING مفهوم التمويل الايجاري : أولا 
لصعوبة التي تواجهها  بالإضافةالتمويل التقليدية و الكلاسيكية  أساليبعدم كفاية  إن

 أهمو الاستثمارات يكون من  الإنتاجالمؤسسات هي بحاجة للتمويل في مجال معدات 
طريقة حديثة من يالإيجار و يعتبر القرض  .طرق التمويل الكلاسيكية راقيلخصائصها تجنب ع

تبديلا جوهريا في  أدخلتفإنهاالطريقة لا تزال تحتفظ بالقرض كانت هذه  إنطرق التمويل، و 
طبيعة العلاقة التمويلية بين المؤسسة المقترضة و المؤسسسة المقرضة، و تستعمل هذه التقنية 

غير المنقولة و امتدادها للتجارة الخارجية يعكس مدى تطورها و  المنقولة و  الأصوللتمويل 
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تسجل توسعا سريعا في الاستعمال  نهاحداثتها فاخاصة في الدول الصناعية و رغم  أهميتها
 .نظرا للمزايا العديدة التي تقدمها للمستثمرين

ديثة المعروفة ظهرت فكرة الائتمان الايجاري او القرض الايجاري في صورتها الأصلية أو الح 
لدى احد رجال الصناعة الأمريكية في  الأمريكيةفي الولايات المتحدة  LEASING بمصطلح

 1ريكي.الأملتامين المؤونة في الحرب الكورية للجيش  1950
مرة من خلال قانون النقد و القرض  لأولحيث ظهر  متأخراظهوره في الجزائر فكان  أما
 بيرا.استعماله لم يعرف توسعا ك نإلاأ 1990 ابريل 14بتاريخ  10/90

يعتبر قرض الإيجار) التمويل التأجيري( وسيلة من وسائل التمويل تجمع بين ثلاثة أطراف: 
المؤجر مالك الأصل، المورد أو بائع الأصل، والمستأجر المستفيد من الأصل الرأسمالي  

رية محددة نظير الانتفاع الموجه للإنتاج وليس للاستهلاك بعد تحديد مواصفاته مقابل أقساط دو 
بالأصل .وتتاح أمام المستأجر في العقد ثلاث خيارات؛ إما شراء الأصل مع الأخذ بعين 

الاعتبار الأقساط المدفوعة خلال فترة العقد، أو تجديد العقد وتمديده بشروط أخرى تختلف عن 
رد الأصل إلى الشركة المؤجرة، وهي النقاط  جر أو شروط العقد الأول كمراعاة تقادم الأصل المؤ 

 2يجار.التي تجعل هذا التعريف جامعا لكل عناصر عملية التمويل بقرض الإ
 ثانيا:واقع القرض الايجاري في الجزائر 

إن التقدم الاقتصادي يرتبط أساسا بالتكنولوجيا و تنمية القطاعات الإنتاجية على حساب 
النظري لهذا التفصيل العلمي يقوم على أساس انه لتحقيق الصناعات الاستهلاكية و الأساس 

نمو اقتصادي سريع و طويل الأمد و يتميز بصفة الاستمرارية فان القطاع الذي يقدم وسائل 
 الإنتاج، يجب أن ينمو أكثر من القطاع الذي ينتج سلعا استهلاكية . فهذه التقنية تحقق مايلي:

 
 . الاقتصاديةدفع عجلة التنمية  ✓
سرعة تنفيذ المشروعات لما يوفره الائتمان الايجاري من إمكانيات للشركات ما إذا  ✓

 كانت لتوفر لها في غياب هذا النظام.

 
1 ) benamar zohra ; le credit bail (leasing) ; projet E.S.B. septembre 2000. Alger.p 05. 

حسن محمد الفطافطة، التأجير التمويلي في الدول العربية التجربة ومتطلبات التطوير، دار الشعلة للبحوث والاستشارات، 2
 2007ص،   104.الأردن،   -عمان
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و التجديد  الإحلالو كذا تسهيل عمليات  أكثرإنتاجيةصناعات  بإقامةالتعجيل  ✓
للمشروعات مما يساعد على الملاحقة المستمرة للتطور التكنولوجي، و من ثم رفع 

جديدة محليا و خارجيا و  أسواقفي فتح  الإسهاممع خفض تكلفته و  الإنتاججودة 
 .زيادة مستوى الاستثمارات

 المحلي  الإنتاجو زيادة  الإنتاجيةفي رفع  الإسهام ✓
التجاري و ميزان فرص التصدير و كذا تحسين الميزان تقليل حجم الاستيراد و رفع ✓

 المدفوعات 
 خلق فرص العمل  .  ✓
زيادة المنافسة بين مصادر التمويل المختلفة مما يؤدي لخفض التكلفة المتحملة من  ✓

 .المشاريع
، فمثلا بنك الآلاتكبيرا فيما يخص الطلب على استئجار  إقبالاشهد السوق في الجزائر ت 

 فلاحيةو معدات  الآلاتلفات طلب مألافيقوم بتمويل (  BADR)الفلاحة و التنمية الريفية 
 . بالقرض الايجاري 

 أنواع التمويل التأجيري :  ثالثا 
 هناك العديد من أنواع التمويل الايجاري ، وذلك حسب الزاوية التي يـتم منهـا النظـر إليـه ،

دراستنا التعرض إلى دراسة نوعين هما: التمويل التأجيري حسب وسنحاول من خلال 
 طبيعة العقد ؛والتمويل التاجيري حسب طبيعة موضوع العقد؛

 التمويل  التاجيري حسب طبيعة العقد : / 1
حسب هذا التصنيف هناك نوعين هما: التمويل الايجاري المالي والتمويل الايجاري العملي) 

 1التشغيلي(
 ري حسب طبيعة موضوع العقد التمويل التأجي / 2

وحسب هذا التصنيف هناك نوعين هما :التمويل التاجيري للأصول المنقولة والتمويل 
 .التاجيري للأصول غيرالمنقولة

 
بريش السعيد،التمويل التأجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،مداخلة في الملتقى الدولي  1

  22و21 دراسة حالة الجزائر و الدول النامية،يومي-التمويل وأثرها على الاقتصاديات و المؤسساتحول سياسات 
 10.بجامعة بسكرة،الجزائر،ص 2006 نوفمبر
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 . على مستوى المؤسسات الاقتصادية التمويل التاجيري :مزايا  رابعا 
هذه   شراءيوفر للمستأجر حيازة الأصول الاستثمارية بتكلفة اقل نسبيا عنها في حالة  ✓

  الأصول باستخدام أساليب التمويل الأخرى التقليدية ؛
من المشاكل التي يمكن أن تنجم عن تجميد جزء من أموالها في  الكثيريجنب المؤسسات  ✓

في توفير هذه الأموال احتياجاتها من الأصول الرأسمالية ،ومن ثم فهو يساهم  شراء
  للاستخدام في أوجه الإنفاق الأخرى؛.

كذلك يوفر ميزة أخرى تتمثل في عدم حاجة المستأجر لتقديم ضمانات مصرفية مكلفة  ✓
  ومعقدة كما هو الوضع في حالة التمويل المصرفي التقليدي ؛

تمكين المؤسسات الاقتصادية بالقيام بعمليات الإحلال والتجديد لأصولها  ✓
ات العصر عن طريق إبرام عقود للتأجير التمويلي دون تحميل بأحدث تقني 

لدوري المتفق ء فقط بدفع قيمة الإيجار االإكتفاءميزانياتها أعباء شراء هذه الأصول و 
 1عليه.
يساهم في تحسين صورة المؤشرات المالية وكذلك المركز المالي للمؤسسة  ✓

وجودها في  الاقتصادية ،فالأصول المؤجرة لن تسجل في جانب الأصول رغم
التشغيل ،وبالتالي لن تسجل اهتلاكاتها في جانب الخصوم ،لكن الأمر سيقتصر 

على تسجيل المدفوعات الايجارية لهذه الأصول كمصروف محققا بذلك ميزة 
 2.ضريبية للمؤسسة

يوفر أسلوب التأجير التمويلي السيولة اللازمة لبعض المؤسسات التي تعاني  ✓
التمويلية وذلك بإتباع صيغة البيع مع إعادة التأجير ،وذلك بان من خلل في هياكلها 

تتفق مؤسسة قائمة ببيع بعض أصولها للمؤجر بغرض توفير السيولة اللازمة لها 
على أن يقوم الأخير بتأجيرها للشركة المذكورة مع منحها حق شراء أصولها في 

 3.نهاية مدة العقد
 

حبيب مزهر ،الطبيعة القانونية لعقد الليزنغ ،المؤتمر السنوي حول الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية 1 
 والاقتصادية

 57.سبق ذكره ،صمرجع 
  .107طه محمد أبو العلا ،مرجع سبق ذكره ،ص2 

 
 .35فخر الدين الفقي ، مرجع سبق ذكره ،ص3
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ل المخاطر الما   رأس المطلب الثاني: التمويل بتقنية    
: مفهوم رأس مال المخاطر : أولا   

رأس مال المخاطر يهدف إلى التغلب على عدم كفاية العرض من رؤوس الأموال بشروط 
ر التمويل للمؤسسات الجديدة أو عالية ملائمة من المؤسسات المالية القائمة ،وإلى توفي

يمكن القول أن مؤسسات المخاطر والتي تتوافر لديها إمكانيات نمو وعائد مرتفع ،وبذلك 
رأس مال المخاطر تدخل كشريك مستثمر في الأموال الخاصة ،أسهم أو بنسبة رأس مال 
السندات القابلة للتحويل إلى أسهم ،وهو مستعمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو 

الغير مسعرة في البورصة ،تتحمل المخاطر المرتقبة ،وتهدف إلى تحقيق عوائد مالية 
وغير مؤكدة ،كما تدخل شريك في الإدارة والتسيير ،على أن يتنازل عن تلك مرتفعة 

ببيع  واءالمشاركة عندما يتأكد من إمكانية المؤسسة في تحقيق الأرباح أو فائض قيمة س
 المشاركة أو الدخول في السوق .

:أسباب ومراحل التمويل في مؤسسات رأس مال المخاطر ثانيا   
 : بتقنية رأس مال المخاطر أسباب التمويل  /  1

أن التمويل يكون في صورة مشاركة في رأس المال ،حيث تعمل هذه المؤسسات  ✓
 1.المتخصصة في تقديم المشورة والدعم التسيير لها

قدرة تمويل ذاتي غير كافية ،وضعف قدرة التفاوض مع المستثمرين واللجوء إلى  ✓
  البنوك؛

المعلومات على الحكم على الوضعية المالية غياب التسعيرة في السوق المالية مع عجز  ✓
 للمؤسسة؛

 غياب الأصول المادية كضمان للقروض البنكية؛ ✓
الاستعداد لتقاسم السلطة مع شركات رأس مال المخاطر والقدرة على النمو وتحقيق  ✓

 المردودية ؛
 
 
 

 
 .190،ص2006 منير إبراهيم الهندي، إدارة المخاطر باستخدام التو ريق و المشتقات ، ،منشاة المعارف ،إسكندرية1
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 : مراحل التمويل برأس مال المخاطر  / 2
التمويلي لمشروعات  اءء توفير الغطاء يتولى رأس مال الإنش ء:اءتمويل مرحلة الإنش2-1

ناشئة أو مبتكرة ،حيث تكون درجة المخاطر مرتفعة ،ولديها أمل كبير في التطور ،وتنقسم 
 ء إلى مرحلتين فرعيتين :اءمرحلة رأس مال الإنش

 
 أو قبل الانطلاق ؛ اءرأس مال ما قبل الإنش ✓
  رأس مال الانطلاق ؛ ✓

مرحلة النشأة ،بأنها من أصعب المراحل التي تمر بها المؤسسات من وعموما تتميز 
الناحية التمويلية ،لأنها تجمع كل المخاطر وذلك لتعلقها بمشروع يعمل في مستوى أدنى من 
المرحلة اللازمة للوصول إلى الاستغلال ،ومن ثم فانه لا يقدم أدنى ضمانات لمموليه ،ولهذا 

مقبولة من مؤسسات التمويل التقليدية ،بحيث تمثل السبب تكون حاجاته التمويلية غير 
  2-2- مؤسسات رأس مال المخاطر المصدر المالي الوحيد التي تقبل تمويل هذه المرحلة .

هذه المرحلة يمول المؤسسات الاقتصادية الناشئة لتحقق  (: فيرأس مال التطوير )النمو 
ية بالحصول على أموال لرفع نتائج ،وتريدبالمقابل تطوير قدراتها الداخلية أو الخارج 

 1.القدرات الإنتاجية أو التسويقية والدخول في أسواق خارجية
 

المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من  : ويخص رأس مال التقويم وإعادة التدوير 3-2-
صعوبات خاصة كنقص النشاط ،ولكن تتوافر لديها إمكانات ذاتية لاستعادة نشاطها ،فهي 

تحتاج إلى دفع مالي جديد لتجتاز الفترة ،فتلجا إلى مؤسسة رأس مال المخاطر لتساعدها في 
 ترتيب أوضاعها ،ولتساعدها في الاستقرار في السوق لتحقيق مكاسب.

مطلب الثالث: التمويل بتقنية تمويل المشروع. ال   
مفهوم تقنية تمويل المشروع : اولا   

تعرف مؤسسة التمويل الدولية تقنية تمويل المشروع بأنها أداة للاستثمار تركز على تمويل 
المشروعات الجديدة اعتمادا على التدفقات النقدية والأصول دون الحاجة إلى ضمانات من 

بالمشروع ،وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر تمويل المشروع وتحقق فائدة لكل من القائم القائم 
  على المشروع و المستثمر .

 
1Jean lachmann, capital-risque et capital investissement, economeca 
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وتقنية تمويل المشروعات استخدم في فترات سابقة وفي حدود ضيقة ولنوعية معينة من 
ويل المشروعات كمشروعات المناجم ومصادر الطاقة الرئيسية، وازداد استخدامه لتوفير التم

،خاصة في الأسواق الناشئة . ومن خلال ما سبق نجد أن تقنية تمويل المشروع ترتكز على 
  الحقائق التالية :

 أن يكون المشروع وحدة اقتصادية من حيث الوجود وقائم بذاته؛ ✓
أن يكون الاعتماد عند التمويل على ما يحققه المشروع من تدفقات نقدية تساعد على  ✓

 سداد؛ تحقيق الموارد اللازمة لل
تمويل المشروع بجمع مجموعة مختلفة من المستثمرين والدائنين وأطراف أخرى ليتعاونوا  ✓

 .جميعا في تحمل التكاليف والمخاطر في ظل توافر الشفافية ووجود أسواق متعددة
 15وجود مؤسسة مالية مستعدة لمنح الأموال الطويلة الأجل اللازمة للمشروع من  ✓

 سنة، 30الى 
 ة هي متوقعة مستقرة ،توزع بين الممولين و المساهمين؛التدفقات النقدي   ✓

ومن خلال هذه الخصائص لا بد من توفر شروط ضرورية لنجاح المشروع والتي تغنى 
 1:عن الضمانات وتتمثل في

  دراسة الجدوى التقنية الاقتصادية للمشروع لمواجهة المخاطر التكنولوجية والاقتصادية؛ ✓
 مداخيل يجب أن تغطي التكاليف والفوائد على القروض ؛استمرارية المشروع بوجود  ✓
 توفر المادة الأولية من حيث الكمية والنوعية خلال فترة الانجاز ؛ ✓

ومن خلال كل ما سبق ،يمكننا القول بان تقنية تمويل المشروع تعتبر ذات أهمية مالية 
على أصحاب  واقتصادية في ترقية المشاريع وتوسيعها ،لما تعود عليه من مزايا تمويلية

 المشروع والدائنين له .

 
 107 .بن طلحة صليحة ، مرجع سبق ذكره ،ص1

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث: 
 الدراسة التطبيقية. 
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 الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية 
 EURL المبحث الأول: التقديم العام لمؤسسة صناعة مواد التغليف و التعبئة  

TPSSA   
التغليف و التعبئة من خلال هذا المبحث سيتم التطرق إلى التعريف بمؤسسة صناعة مواد 

وذلك بتقديم البيانات المتعلقة بها ) بيانات عامة، اقتصادية، مالية ( ثم تقديم الهيكل 
  .التنظيمي مع تبيان مهام الأقسام و المصالح الساهرة على صيرورة المؤسسة

 
 ) المطلب الأول : نضرة عامة عن المؤسسة تي بي أس أس أ تكنولوجي 

TPSSA THECHNOLOCY) 
 : حول هذه المؤسسة مرورا بنقاط التالية  سنتطرق في هذا المطلب إلى نظرة شاملة

  نشأة المؤسسة   أولا: 
في صناعة مواد التغليف  المتخصصة المؤسسةبهذا التاريخ تم إنشاء هذه  17/02/2011

 .و التعبئة
 ( TPSSA THECHNOLOGY)  ثانيا : بيانات و تعريف مؤسسة تي بي اس اس أ 

تي بي اس اس   تعرف المؤسسة المذكورة أعلاه وفقا لقانون الأساسي الخاص بها و المسماة
و المتخصصة في صناعة مواد   EURL TPSSA THECHNOLOGY أ و بالات نية

رأس مالها الاجتماعي بقدر  ( EURL) التغليف و التعبئة و هي شركة ذات مسؤول موحد
الكائن مقرها الاجتماعي ب التعاونية العقارية أمينة قطعة   (100.000.000.00ب ) 
جسر قسنطينة ولاية الجزائر و مقرها الإداري في نفس العنوان مسير  E 06 N°02B أرض

  في منصب مدير و المالك شخصي لها  من طرف مسؤول واحد السيد عرعار سليم
  ثالثا : أهداف المؤسسة  

  من الأهداف نذكر بعضهالمؤسسة تي بي اس اس أ عديد 
  أهداف اقتصادية -أ
  من حيث الإنتاج1
 .السعي إلى التقليل من تكاليف الإنتاج مع المحافظة على نفس الجودة☆
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 .مواكبة التطور الحاصل في الآلات و المعدات☆ 
  .الوصول إلى كميات إنتاج أكثر مما يتوقعه العملاء☆ 
  .على ثقة ورضاء العملاء تفادي ندرة المنتجات في المخزن للحفاظ☆
 

  من حيث التسويق  2
  .تقريب المسافات بين ممون المادة الأولية و وحدات التحويل☆ 
  .زيادة عدد المواد الأولية لتحقيق الاكتفاء وبالتالي زيادة الإنتاج☆
 .التقليل من تكلفة الشراء و التخزين☆
  الطوابير للحفاظ على المواد الأولية من التلفالسعي وراء التقليل من مدة الانتظار في ☆
  من حيث الإدارة  3

  .أداء الإدارة بتشغيل ذوي الكفاءات العالية تحسين ☆
  .مواكبة التطور التكنولوجي باستخدام أحدث الوسائل والمعدات☆
 .الحفاظ على سمعة المؤسسة☆
  ب . الأهداف الشخصية 

 :لتي تسطرها المؤسسات الخاصة نذكر منهاتتمثل الأهداف الشخصية ككل الأهداف ا
 .ربحية المؤسسة و توسع رأس مالها زيادة ☆

  التوسع في زيادة وحدات الإنتاج☆
  الحفاظ على سمعة الشركة وضمان الاستمرار أطول مدة في السوق ☆
  الاستحواذ على أكبر حصة سوقية☆ 

   المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي لشركة تي بي اس اس أ  
من خلال مهامها ونشأتها   بعدما تعرفنا على مؤسسة صناعة مواد التغليف و التعبئة

 :فيما يلي  سنعرض هيكلها التنظيمي لها و الذي يتمثل
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  الهيكل التنظيمي للمؤسسة محل الدراسة   04الشكل رقم : 
 
 

 
 

للمديرة العامة لمؤسسة تي  تحليل الهيكل التنظيمي وكيفية صيرورة العمل  المطلب الثالث :  
 بي اس اس أ لصناعة مواد التغليف و التعبئة 

سنحاول هنا تقديم دراسة تحليلية للهيكل التنظيمي للمديرية العامة لمؤسسة تغليف و   
 : والمتمثلة فيما يلي  التعبئة

سسة المدير العام ) المسير (: تتمثل مهامه في الإشراف على الإدارة العامة ، وتمثيل المؤ 
عند السلطات القضائية وكل الهيئات الأخرى ، ويقوم بالإمضاء على كل الوثائق الرسمية 

بالمؤسسة خاصة المهمة منها والتي لا يمكن تفويضها لأي سلطة أخرى مثل الصكوك 
  . البنكية

 : مديرية المحاسبة المالية
صة بالمؤسسة وتحديد تهتم هذه المديرية لضمان جميع العمليات المالية والمحاسبية الخا 

الميزانية اللازمة لتنفيذ المهام وضمان السيطرة عليها، كما تهتم بضمان وصيانة وتحديث 
  :مكتب المحاسبة وتوحيد جميع القيود المحاسبية وتنقسم هذه المديرية إلى
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 أ . مصلحة المحاسبة،
  : وتتمحور مهامها في 
 .تنفيذهاإعداد الموازنة التقديرية ومراقبة ☆
 .مسك الدفاتر المحاسبية وفقا للقواعد المعمول بها لدى المؤسسة واستكمالها وتحديثها☆ 
 .إعداد الوثائق المالية والمحاسبية والمتعلقة بنشاط المؤسسة☆
 .إعداد قوائم الجرد و حساب قيمة الإهلاك الخاصة به☆
 .ضمان رقابة جميع العمليات المتعلقة بتحصيل عملاء المؤسسة☆ 
 .مراقبة عمليات تحصيل المقبوضات وتسديد المدفوعات☆
  . مصلحة المالية 2 

  وتهتم بـ
  .إعداد حالات التقارب البنكي☆
  .مراقبة العمليات المتعلقة بالتسيير المالي للحسابات☆
 .إعداد الموازنة التقديرية ومراقبة تنفيذها☆
لمالية ، وكذلك متابعة تنفيذ ضمان المتابعة المنظمة لوضعية الخزينة والحركات ا☆ 

 المعاملات الضريبية المتعلقة
  مصلحة الموارد البشرية 3

 : وتتمثل مهامها فيما يلي
 .السهر على تسيير مواردها البشرية☆ 
  .توظيف العمال حسب احتياجات المؤسسة☆ 
  .تحضير أجور العمال بالمتابعة اليومية لساعات العمل لكل عامل على حدي☆
ل العمل وتحضير الوثائق المطلوبة من طرف العمال التي تتعلق بالشؤون حساب عط☆

 .الاجتماعية
  .العمال الجدد على مستوى مصلحة الضمان الاجتماعي تسجيل ☆ 

 : الأمن 4
 يسهر على أمن المؤسسة من أي تدخلات أجنبية أو أي حوادث مكلفة 

 : مديرية الإنتاج5 
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( عامل و هي بتسيير  50لمؤسسة و يوجد بها حوالي ) تحتل هذه الإدارة أكبر مساحة في ا 
  .إلى خروج المتوج النهائي  وكل العمليات التي تحصل فيها من بدأ  خط الإنتاج

 أ . مصلحة المبيعات
هي الإدارة التي تقدم السلعة النهائية للزبائن مهمتها نقل المبيعات المنتجة و المصنعة من  

بتسهيل عمليات البيع وتسديد الزبائن، إضافة إلى حركة المحزونات ) المؤسسة محليا و تقوم 
 .)منتج تام الصنع

 ب مصلحة المشتريات 
  : وتتمثل مهامها فيما يلي 
 .إعداد طلابيات شراء المواد الأولية☆
 .تسجيل عمليات الشراء والدخول إلى المخازن ☆ 
الوسطية المنتجة وتوجيهها إلى تسجيل الخروج من المخزن بعد حساب التكلفة ☆ 

 .الاستهلاك
 :ت . تسيير المخزون  
هذا قسم يهتم بمراقبة مستويات تخزين المواد والمنتجات، والتغليف، و إدارة المخازن  

 الرئيسية.
هي مصلحة مهمة جدا في كل مؤسسة فهي عبارة عن إجراءات :ث . مصلحة الصيانة

يجب القيام بها بهدف وضع الآلات في وضع وسلسلة من العمليات ، المستمرة ، التي 
الاستعداد التام بالعمل ، بحيث تقوم بصيانة الآلات و المعدات ، و الأجهزة العاطلة و 

  . إصلاحها من التلف و التآكل ، و بالتالي زيادة و عمرها الإنتاجي
المنشأة  تلعب دورا أساسيا في العملية الإنتاجية و عن طريقها تحقق: ج . مصلحة الإنتاج

أغراضها الأساسية بحيث تقوم بتخطيط الموارد ، إضافة إلى ترسيم النشاطات الإنتاجية ، 
ومراقبة نشاطات الإنتاج بهدف الوصول إلى الأداء الحسن للنشاطات بالتحسين المتواصل 

  . لسلسلة المسارات من الممولين حتى الزبائن
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   صناعة مواد التغليف و التعبئة   المبحث الثاني: واقع وظيفة التموين في مؤسسة 
TPSSA 

تختلف وظائف المؤسـسـات وتتنوع من وظائف التسويق وظائف متعلقة بالمالية وأخرى  
متعلقة بالإمداد والشـــــــراء ، ومن بينها وظيفة التموين التي تعتبر وظيفة جد مهمة خاصة 

على هذه   التغليف و التعبئةللمؤسسة الاقتصادية والصناعية ، وتعتمد مؤسسة صناعة مواد 
الوظيفة من أجل تموين مخزناتها وسنتناول هذا المبحث مصلحة التموين وكذا مختلف 

 . المراحل التي تمر بها في وظيفة التموين
 "التموين    المطلب الأول: التعريف بالمصلحة المستقبلة "مصلحة  

على القيام بمختلف   ةتعمل مصلحة التموين في مؤسسة صناعة مواد التغليف و التعبئ 
الإجراءات المتعلقة بشـراء السلع وتتم عبر مراحل بداية من الاتصـال بالممول الخارجي إلى 
غاية دخول السلع إلى المؤسسة ، وستناول مختلف الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة في 

  . هذه المصلحة
تعتبر أول مرحلة تقوم بها المصلحة بحيث تعمل على الاتصال  تموين المخزون : .1 

بالممولين أو ما يعرف بالموردين من أجل الحصـول على فاتورة شكلية لسـعر السـلع متضـمن 
معلومات المورد ، رقم الحساب التجاري ، رقم التعريف  على تحتوي كافة السلع المطلوبة و 

لدينار في حالة ما كان المورد محلي أو بالعملة الجبائي ، كمية السلعة ، سعر البيع با
حالة ممول أجنبي لابد  )في،للضمان ، مدة التسليم  أجنبي(الصعبة في حالة ما كان المورد 

 .الاستلاممن ذكر الميناء الذي يتم فيه 
المصادقة على الفاتورة : في حالة قبول المؤسسة بسعر الفاتورة وكذا الشـروط المتفق  - 

 المورد الأجنبي يتم المصـادقة على الفاتورة الشكلية مع التوقيع من طرف المسؤول عليها مع
 

جدول المقارنة بين الممولين : يحتوي على مختلف الموردين التي تتعامل معهم المؤسسة  -
، بحيث تقوم بمقارنة الأسعار والجودة والنوعية فيما بينهم من أجل اختيار الممول الذي 

ويتم المصادقة على الممول الذي تم اختياره من طرف الرئيس المدير العام يتناسـب معها ، 
 –ومدير المالية والمصلحة المختصة. 
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 :إرسال أمر بالشراء 
  : تقوم مصلحة التموين بإرسال أمر بالشراء إلى الممول أو المورد يحتوي على أربع نسخ 

 النسخة البيضاء: تسلم للممول
  تبقى في المصلحة بعد المصادقة عليها ؛النسخة الصفراء :  •
 . الخضراء : تذهب إلى مصلحة المالية من أجل القيام بالإجراءات المالية 

 .الحمراء : توضع مع ملفات الأمر بالشراء وفق ترتيب التاريخ لدى مصلحة التموين • 
  .عقد الصفقة: بعد الاتفاق على الممول يتم عقد الصفقة معه 

البضـاعة عبر المعاينة : فيها يتم تقيد عملية التخزين أي أن البضـاعة قد الحصـول على  -
تم دخولها إلى المخزن ، وفي حالة ما كانت السلعة من مورد أجنبي يتم إعلام مصالح 

الجمارك من أجل المعاينة الجمركية وكذا المصالح الولاية المختصة بمعاينة المحزونات من 
عة وجودتها ومنح الموافقة على البيع في داخل الوطن ، ثم تتم أجل الاطلاع على نوعية السل

معاينة البضـاعة بمجرد الشراء ، بحيث تتم معاينتها من حيث الجودة والنوعية وبعد أن تتم 
 .التخزينالمعاينة يتم تسليم البضاعة إلى المصالح المعنية أي المسؤولين على 

 مرحلة الصيانة :  .2 
  : جراءات التاليةويتم فيها القيام بالإ

طلب الصيانة من طرف المصـلحة: بحيث بمجرد وصـول البضاعة، يتم إبلاغ مصلحة 
  الصيانة الخاصة بالمؤسسة بمعاينة

 . كل المنتجات وكذا الآلات في حالة شراء الآلات 
 .معاينة ميدانية للطلب : تقوم المؤسسة بمعاينة ميدانية للسلعة - 
الصيانة في حالة ما كانت المشاكل المتعلقة بالصيانة أمر بسيط التصليح : تتم عملية  - 

تتم على مستوى المؤسسة من طرف عمال المؤسـسـة المختصين بالصيانة ، وفي حالة ما 
كان العطب المتعلق بالمنتج صعب فإن المؤسسة تلجأ إلى الصيانة الخارجية سـواء على 

، وهذا بطلب فاتورة شكلية من أجل معرفة  المستوى الوطني أو الصيانة من المورد الأجنبي
 .المبلغ اللازم لذلك

  المطلب الثاني: مراحل عملية التموين في المؤسـسـة محل الدراسة 
 . تمر وظيفة التموين في المؤسـسـة بعدة مراحل في المؤسـسـة نذكرها كما
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تطرقنا فيما سبق إلى مختلف المراحل التي تقوم بها مصلحة  مرحلة تموين المخزن :1 .
التموين من أجل الحصول على السلع ، ومن أجل تفادي التكرار سنقوم بالتطرق لمختلف 

 .الأساليب التي تلجأ إليها المؤسسة من أجل تمويل الصفقات وكيف تتم عملية السداد
ب للتمويل للمصلحة المالية ويتم تسديد تمويل الصفقة : تقوم مصلحة التمويل بإنشـاء طل • 

مبلغ الفاتورة عبر وسيلتين لسـداد وهي شــــــــك بنكي أو حساب جاري وغالبا ما يتم اللجوء إلى 
استخدام الشيك البنكي ، أما في حالة المتعامل الأجنبي فيتم عبر تحويل الأموال ، وهذا بعد 

 .النهائيةالحصول على الفاتورة 
% من ثمن الصفقة الذي تم عبر  5فاتورة على مبلغ الضمان الذي هو بنسبة وتحتوي ال • 

 .السلعةالاتفاق سـابقا هذا المبلغ يحصـل عليه الممول بعد الانتهاء من تسليم 
  الفاتورة النهائية يتم المصادقة عليها من طرف الممول والمدير 

 النهائية.تحويل الأموال، وهذا بعد الحصول على الفاتورة 
% من ثمن الصفقة الذي تم عبر  5وتحتوي الفاتورة على مبلغ الضمان الذي هو بنسبة 

 الاتفاق سابقا هذا المبلغ يحصـل عليه الممول بعد الانتهاء من تسليم السلعة.
 .يتم المصــــادقة عليها من طرف الممول والمدير العام  

 حلة التموين الاستثمار : نفس المراحل التي تتم بها مر  .2 
 محاضـر 3إذا كان الممول محلي : تتم الصفقة عبر إمضـاء  -

تنقسم إلى : محضر مطابقة النوعية وجودة البضاعة ؛ بهذه البضاعة بعد شهر ؛ نوعية  • 
  وجودة البضاعة وعدم وجود مشاكل أثناء العمل

اله على كافة أمو محضر نهائي : يتم بعد انتهاء الضمان الذي من خلاله يحصـل الممول  • 
  (%5) جزائيمع العلم انه يوجد شرط 
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ت عملية الاستراد في مؤسسة صناعة مواد   خطوات و اجراء المطلب الثالث:  
 التغليف و التعبئة 

 سنقوم في هذا المطلب بتبيان جميع الخطوات التي تقوم بها المؤسسة لإستراد مواد الأولية 
  . لصناعة مواد التغليف و التعبأةو قطع الغيار 

يظم مدير التموين ورؤساء داخل المؤسسة  أشهر ( يعقد إجتماع  3بداية كل فصل)   في
بدقة جميع  دو إعداد تقارير مفصلة تحدي  لدراسة  لإنتاجية و مصلحة الشراءأقسام الوحدات ا

تحتاجها من أجل عملية الصناعة  التي المواد الأولية و قطع الغيار الحاجيات المؤسسة من
الأقسام موجودة في  تماع يتم توزيع المهام على جميعالإج  عند انتهاء من و الإنتاج و 

 المؤسسة 
  :و تكون على النحو التالي  . 
  :قسم التموين و الخزين   -  1
  :و تكمن اهمية هذا القسم فيما يلي   
تحديد الحاجة : تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل داخل المؤسسة و تكمل في تحديد  -

  من خلال مواد الأولية و قطع الغيار وذالكإحتياجات المؤسسة من ال
 ) اشهر3) الكميات المستهلكة خلال كل فصل مفصلة عليإعداد تقارير  -
  تحديد مستوي المخزون المواد الأولية -
 تحديد الإحتياجات الجديدة لتطوير المنتوج -
 : يلي بما هذا القسم يقوم قسم الشراء :  -2 

يإعداد بتطلع علي الشراء الكميات المطلوبة تقوم  بعد أن تتلقى قسم  طلب الشراء : إعداد
الموجودة عندهم بمختلف الأصناف مع الإسم التجاري  انوع المواد الأوليةو شركات الموردة 

  لكل صنف و بعد تعيين الذي تتوفر لديهم الحاجة المؤسسة من مواد أولية تقوم بإعداد
  طلبيات كل منتج يبين دالك فيما يلي

  وبةالكمية المطل-
  المدة الازمة لإرسال الطلبية-
  كيفية الدفع-
  طريقة الشحن-
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  الشراء  رقم و تاريخ و المدة و الطلب-
ميل الى جميع الموردين المحتمل التعامل يوبعد ذالك يتم إرسال هذا الطلب عن طريق الإ 

  معهم
 :مقارنة العروض وإختيار الموردين  
العروض المقترحة من قبلهم يتم وضع جدول المقارنة العروض بعد تلقي ردود الموردين و  

المطلوبة وكميتها، السعر الوحدوي، سعر   يسجل فيه اسم المورد، اسم المادة الأولية
 الصرف، السعر بالدينار، طريقة الدفع، أجال تسليم البضاعة

 
معهم حول  بعد الإطلاع على جميع اقتراحات و العروض الموردين تقوم المؤسسة بتفاوض 

وبعد فترة معينة تتلقى السعر المناسب حيث يتم تعينة بأخر سعر إشترة به المؤسسة 
تقوم   المقدمة من طرفهاعلى الطلب التخفضات الأسعار  الرفضبالموافقة أو  المؤسسة
  المورد المناسب للتعامل معه وفقا شرطين مهمين و همابإختيار  المؤسسة
  طريقة الدفع  و السعر 
  : قسم العلاقات البنكية 3 - 

طريقة الدفع : بعد إبرام العقد بين المؤسسة و المورد يتم إرسال وثائق خاصة بالعقد الى قسم 
  العلاقات البنكية للقيام بالإجرأت حيث ان أغلب عمليات الإستراد الخاصة بالمؤسسة يتم

  ة الى التحصيل المستنديالدفع فيها عن طريق الإعتماد المستندي بالإضاف
هو عبارة عن تقنية دفع دولية ، فهي توفر الأمان لكل الطرفين ،  الاعتماد المستندي :-1

فهي وسيلة ائتمان من خلالها يقوم المشتري بطلب من بنكه بفتح الاعتماد لصالح البائع 
وهذا من اجل تسوية قيمة البضاعة في مقابل تقديم المصدر الوثائق الأساسية الخاصة 

 .التجاريةبالصفقة 
هو تقنية دفع يقوم خلالها المصدر بإرسال البضاعة إلى  :المستندي التحصيل   2- 

المستورد، بعدها يقوم بإرسال الوثائق المتعلقة بالعملية إلى البنك مع إعطائه تعليمات إن لا 
  .المالييسلم هذه الوثائق للمستورد إلا بعد دفع مقابلها 
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قبل الشروع في عملية فتح الاعتماد المستدي في حالة  الإجراءات الخاصة بالبنوك :-3 
  :الدفع بهذا الأخير أو التسليم المستندي يقوم الكلف بالشؤون السكه مايلي

 : مراقبة الوثائق الخاصة بالعقد
، طلب الشراء و غيرها قة التقنية للمادة المراد شرائها، البطاو المتمثلة في الفاتورة المبدئية 

 .الوثائقمن 
عملية التوطين البنكي: فالتوطين بالنسبة للمستورد هو اختيار بنك معين لإتمام عملية 

وكالة الجزائر  (BEA التبادل الدولي بشرط أن يكون للمستورد رصيد لدى البنك الخارجي
، مصدر البضاعة  ( حيث أن المستورد و عنوانه ، طبيعة البطاقة المستورد 426  العاصمة

، الكمية ، السعر الوحدوي ، طريقة الدفع ، كيفية النقل ، وغيرها من المعلومات على ان 
يكون هذا الطلب موقع و مختوم من طرف المستورد. ويستعمل التوطين في حالة الدفع 

 بالاعتماد المستندي وكذا التحصيل المستندي
بعد أن تتم دراسة طلب التوطين من طرف البنك و الموافقة  :المستندي طريقة الاعتماد  - 

عليه ، يقدم طلب فتح الاعتماد المستندي في حالة الدفع بالاعتماد المسندي حيث يقدم هذا 
الطلب وفق نموذج موجود على مستوى الوكالات البنكية ، ويمكن توضيح إجراءات الاعتماد 

 : التاليندي في الشكل ت المس
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 مخطط عملية الاعتماد المستندى 
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طريقة التسليم المستندي أو التحصيل المستندي : في حالة الدفع مقابل تسليم الوثائق يقوم 
المكلف بالعلاقات البنكية بتحرير طلب التوطين بالإضافة إلى طلب الدفع الذي يقوم إلى 

إمضاء هذا الطلب )طلب الدفع( من طرف مديرية المديرية المالية للمصادقة عليه بعد 
المالية ، يؤخذ هذا الطلب مع التوطين و بعض الوثائق التي تصل مع البضاعة و المتمثلة 
في سند الشحن الأصلي وكذا الفاتورة التجارية الأصلية إلى البنك من اجل التظهير و ذلك 

 :لتسليم الوثائق عن طريق البنك و المتمثلة في
 :تتعلق بالبضاعةوثائق  

هي عبارة عن شبه بطاقة تعريف البضاعة حيث أنها تحتوي على  : التجارية الفاتورة   - 
 .يحدد مبلغها بالأحرف و الأرقام كماحجمها قيمتها  كمية البضاعة نوعها ،

: تبين البلد الذي أنتجت فيه البضاعة, حيث تعتبر هذه الوثيقة مهمة بالنسبة شهادة المنشأ  
لمصالح الجمارك للبلد المستورد لتمكنه من تطبيق الرسوم الجمركية المناسبة لها وهي وثيقة 

 .تصدرها الغرفة التجارية المالية
 .وهي شهادة تبين البلد الذي وردت منه البضاعة شهادة المصدرة - 
وهي شهادة تبين معلومات المواد المستوردة وكذا وزعا العاني و  :الصحية  الشهادة   - 

وهي وثائق يتم إصدارها من طرف الناقل مهما كانت وسيلة  :بالنقل الإجمالي وثائق تتعلق 
  النقل المستعملة حيث أنه يحرر :

 .سند الشحن في حالة النقل البحري   
 رسالة النقل في حالة النقل الجوي  . 
 :أخرى وثائق  

 هي : DECLARATION D'EXPORTATION" (EX) وثيقة التصريح بالتصدير - 
وثيقة تسمح للمصدر من تصدير بضاعته ويمكن توضيح إجراءات التحصيل المستندي وفق 

 :الشكل التالي
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 مخطط عملية التسليم المستندي  
 : المتابعة قسم البرمجة و    -4 
بعد أن يتم فتح الاعتماد المستندي لدى البنك الخارجي من أجل تسديد مبلغ الصفقة  

 والمتابعة لمديريةالتجارية، يمررطلب الشراء رفقة بقية الوثائق المرافقة إلى مصلحة البرمجة 
 التموين المكلفة بضمان متابعة الطلابية وتتمثل المراحل

 :الرئيسية لهذه المصلحة فيما يلي 
  .مراقية الوثائق والتأكد من تطابقها مع البيانات و المعلومات الواردة في العقد -1 
 : التاليةتسجيل ملف الشراء في جهاز الإعلام الآلي مع إظهار المعلومات  2-
 .رقم طلب الشراء - 
 "CODE" .رمز المادة الأولية - 
 .اسم المورد وبلده وترقيمه . 
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 ."CFR و FOB" كيفية النقل . 
 .رقم وسيلة الدفع المستعملة وقيمتها المالية - 
 تاريخ استلام البضاعة مع تحديد برمجة - 
 .ميناء الشحن- 
 .ميناء الوصول - 
 .اسم الوحدة الإنتاجية المعنية بشراء المادة الأولية المستوردة - 
 .إخبار الوحدات الإنتاجية المعينة يفتح ملف الشراء 3-
عند شحن البضاعة من طرف المورد يقوم المكلف بمتابعة البرمجة بإخبار الوحدات  4- 

 .شحن البضاعة بعملية الإنتاجية وكذا وكيل العبور
إعلام الوحدات بشحن البضاعة وذلـك مـن أجـل القيام بتأمين البضاعة المشحونة لدى  5- 
 ."CAAR "التأمين شركة
تقوم الوحدات الإنتاجية بإرسال وثيقة التأمين إلى وكيل العبور المعتمد من طرف  6-

 .للبضاعة الجمركي المؤسسة للقيام بعملية التصريح
بعد القيام بالإجراءات الجمركية تستلم الوحدات الإنتاجية الطلابية وتقوم بتحرير "وثيقة  7- 

 "استقبال البضاعة
التي تبين أن البضاعة قد تم  (D10) ترسل إلى البنك الوثيقة الخاصة بالجمركة 8- 

 .) .المورد حركتها أن قيمتها نفسها القيمة المحمولة للبنك الأجنبي )بنك
وبعد استلام البضاعة وتحرير "وثيقة الاستقبال من طرف الوحدات الإنتاجية يتم إرسال  -9 

إلى مصلحة البرمجة والمتابعة التحول بعدها  (D10) هذه الوثيقة مع الفاتورة وكذا نسخة من
ول وذلك من أجل مراقبة صحة البيانات المدونة فيها وبعد ذلك تح  المالية المديريةإلى 

هذه حيث تقوم هذه الأخيرة كل شهر بإرسال قيمة  تقوم حيثمديرية التخطيط و المراقبة 
  الكلية بالعملة الصعبة إلى شركة المصدرة

 الإجراءات الجمركية -5
في بداية الأمر عند الإتفاق مع المورد على البضاعة يتم تنظيم و توزيع المسؤوليات  - 1 

المستورد و المورد بحيث أن الشركة محل الدراسة تستعمل مصطلحين التي يلزم هما كل من 
 : تجاريين في تنظيم حركة النقل البحري للبضاعتها و هما
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 Free On Boued, 
(FOB) 

و تعني أن البضاعة تكون على مسؤولية المستورد عندما تكون البضائع جاهزة للتسليم على 
د بالتأمين على البضاعة و تغليفها و رصيف الشخص الخاص بالجودة ثم يقوم المستور 

تحمل مصاريف الشحن حتى الوصول إلى ميناء المستورد كما أن المستورد يتحمل كافة 
 ( المخاطر )كضياع أو التلف

 Cost and FR eighty CFR)    
و تعني أن يقوم المورد بدفع التكاليف و أجهزة الشحن حتى يتم توصيل السلع الي ميناء  

  الوصول
الاتفاق مع المورد على طريقة النقل و اختيار أحد المصطلحات التجارية في النقل  بعد

 : البحري يتم الإجراءات التالية
يقوم المورد بإشعار المستورد بإرسال البضاعة في تاريخ معني و يتضمن الإشعار  .1

  ) .التعليبيقصد بها  )و التاريخ إضافة إلى الكميةوكذلك محمل الحمولة 
 (إليهيخ إقلاع السفينة و اسمها )المعلومة كاملة( و اسم ميناء التوقف أي )المرسل تار  .2
 يتم تأمين البضاعة .3 

  : هذه الخطوات تكون في بداية العملية و بعدها تستمر كالآتي 
  : بعد التحميل أو الشحن على ظهر السفينة يقوم المورد بإرسال الوثائق التالية -
  أو بوليسة الشحن (BILL OF LANDUG) سند الشحن -
 .الفاتورة التجارية - 
  .المنشأشهادة  - 

و هي عبارة عن وثيقة لعدم دفع الحقوق الجمركية إذا كانت البضاعة قادمة من البلدان  
  المنظمة تحت التبادل التجاري الحر

 التاليةبالوثائق  ةمرفقحيث عند إقلاع السفينة تكون 
ق إلى المؤسسة تقوم بتحرير وثيقة أمر بالدفع لدى البنك المعتمد و عند وصول الوثائ   

 . بعدها يتم تسليم الوثائق الخاصة بالسلعة المستلمة من طرف المورد البنك لدفع قيمتها
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تقوم المؤسسة بإرسال الوثائق الازمة جمركة البضاعة و إستخراجها  مصلحة العبور :  -2 
 : من مناء المخازن و التي تتم عبر المراحل التالية

إرسال الوثائق إلى مصلحة الجمارك و التي تحتوي على المعلومات الخاصة بالطلبية و  .1 
 الجمركيالمصرح ذلك من أجل القيام يعملية التصريح الجمركي من طرف وكيل العبور أو )

( 
 :التاليةبحيث تضم وثيقة التصريح الجمركي البيانات  
 .المورداسم و عنوان كلا من المصدر و  

 . ـ رقم البضاعة الجمركي المضيف على البضاعة المستوردة
 .المحليةقيمة البضاعة بالعملة الصعبة و العملة  - 
 نسبة الحقوق و الرسوم المطبقة - 
  .التصريحتاريخ و مكان  - 
 .الإجماليةالحمولة الصافية و  -

  : أما عن الوثائق الخاصة بعملية التصريح الجمركي يتمثل في
 .نسخة من سند الشخص الأصلي مظهر من قبل البـك في حالة السند باسم البنك

 . الفاتورة التجارية الموقعة من طرف البنك
  .وثيقة التأمين- 1   
 .وصولو ثيقة ال -2 
 في كلا الحالتين إلي البضاعة قادمة من بلدان الإتحاد الأوروبي  أصلية(شهادة المنشأ )-3  

(EUR) او في منطقة التبادل بين الدول العربية 
وثيقة طلب الترخيص الجمركي مستخرجة من مديرية التجارة التابعة لها إقليميا ) مثلا في  

 .) جزائر العاصمةحالتنا هذه الشركة تابعة إقليميا إلى ال
بعد استلام المصرح الحمركي أو وكيل العبور إشعار وصول البضاعة مرفوقا كذلك ملف  

 :التصريح الجمركي السالف الذكر بتوجيه إلى الشركة الناقلة مرفوقا بالوثائق التالية
 إشعار بوصول البضاعة إلى الميناء -  
 صك مالي بقيمة إشعار البضاعة -  
 الشحن الأصليسند  -  
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 صك ضمان خاص بحاويات النقل -  
 السجل التجاري الخاص بالمؤسسة -  
 بطاقة التعريف الجنائي -  

شركة النقل بتسليمه  المذكورة سالفا تقوم مؤسسة أو  بعد القيام بهذه العملية و تقديم الوثائق 
 .وثيقة تسليم البضاعة

 :بالوثائق التالية ةمصحوب ومنه مباشرة يتوجه إلى مكتب الجمارك  
 نسخة من سنة الشحن -  
 الفاتورة التجارية الموطية من طرف البنات إشعار وصول البضاعة -  
 نسخة من شهادة التامين -  
  السجل التجاري  -  

 .بطاقة التعريف الجبائي 
 :إحضار الملف إلى مكتب الجمارك  
الجمارك فتقوم هذه المصلحة بوضع الملف في شباك الاستقبال الموجود على مستوى  

  بدراسة الملف والوثائق و في حالة عدم وجود مغالطات أو أخطاء يسجل التصريح
: تقوم مصلحة الجمارك توزيع الملفات على المفتشين، ويبرمج على استرجاع الوصول

 .وصل لمعرفة اسم المفتش الذي يتولى مراقبة السلع  مستوى الإعلام الآلي بعدما يستخرج
 :مراقبة البضاعة 

بعد التحصل على الوصل يقوم المصرح ببرمجة المراقبة مع المفتش، وذلك بعدما يرحل  
الملف الى التفتيش الجمركي، يقوم المفتش بمراقية البضاعة على مستوى الحاوية الموجودة 

في مخازن الميناء، وذلك بحضور المصرح مرفق ملف العبور حيث يقوم الوكيل بفتح 
كي يتأكد المفتش من مطابقة المعلومات المصرح بها في الوثائق مع حقيقة السلع الطرود ل

 .الموجودة في الطرود
في حالة مطابقة محتوى الوثائق مع السلع، يقوم المفتش بالتوثيق على انه قام بمراقية السلع 

ت وهي مطابقة للمواصفات من حيث الكمية المصرح بها والنوعية، وإذا كانت هناك مغالطا
يقوم المفتش بفرض غرامات مالية على المصرح أو متابعة قضائية، أو إعادة المراقبة  

 .(المعاينة
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 :تصفية الحقوق والرسوم  
بعد المراقبة يعود الملف إلى مصلحة الجمارك حيث يعطي المفتش تصريح إخراج السلع   

 من الميناء،
ف إلى الصندوق، يستخرج بعد ومبلغ الحقوق الحمارك الواجب دفعها ، بعد ذلك يرسل المل 

 .ذلك لدفع الحقوق والرسوم الجمركية اللازمة
 :إخراج البضاعة  
التصريح المفصل( ووصل ) - D10 بعد دفع الحقوق والرسوم تقدم إلى المصرح وثيقة 

بالسماح إخراج السلع    أمر  الدفع والذي بدوره يقدمه إلى مفتش التصفية وهذا الأخير يوثق
الجزائر ) هنا بعد تعهد نحو الجمارك بإعادة الحاويات، وتعهد نحو الميناء بدفع من ميناء 

 .(والحراسة و هذا بملأ وثائق خاصة  مصاريف التخزين
 :دخول البضاعة إلى المؤسسة 

عند دخول البضائع إلى مخازن المؤسسة، تقوم مديرية التسيير و التخزين بعملية المراقبة  
ية، والمخبر يقوم بعملية المراقبة المتمثلة في المراقبة النوعية، وعند المتمثلة في مراقبة الكم

تطابق مواصفات البضاعة من حيث الكمية والنوعية مع فاتورة التجارية وقائمة الطرود 
 Bon )المقدمة من طرف مصلحة العبور يتم التوقيع على وصل التسليم

 ’ )de réception 
التخزين والمخبر بعدها يتم إرسالها إلى مصلحة العبور، هذه من طرف مديرية التسير و  

 الأحبة بدورها تقوم
 : بتحضير وثائق إلى مصلحة المحاسبة المتمثلة في 
 وصل التسليم الأصلي 
 :فاتورة تجارية الأصلية مؤشرة من طرف المؤسسة التي تحتوي على المعلومات التالية 

 رقم الملف  .1
 اسم المورد  .2
 رقم الفاتورة  .3
 ع البضاعةنو  .4
 .وزن الخام أوالصافي أو عدد الطرود، الحاويات، قائمة الطرود .5
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 وصل الطلب .6
 الوثائق المقدمة في المحاسبة المواد الأولية .7
 وصل التسليم .8
 فاتورة تجارية .9

10. D10 
 وثيقة التأمين .11

 وصل سند الشحن -12 
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 : خلاصة الفصل
التي تعتمد عليها   المؤسسة بحيث تعد الركيزة الأساسيةفي   وظيفة التموين لها أهمية كبيرة

لأنها تضمن تخزين المواد والسلع المختلفة ، فهي تعكس واقع علاقتها مع المحيط الخارجي 
من خلال التعامل مع مختلف الممولين سـواء المحليين أو الأجنبيين ، أو من خلال البيئة 

إدارة الإنتاج وباقي الإدارات   قة التي تنسق بينفهي بمثابة الحل  الداخلية التي تنشط فيها
 . الأخرى كالصيانة والمالية
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. الخاتمة  
 

يمكن للمؤسسة الإقتصادية   فضل كبير على المؤسسات الإقتصادية ، فمن خلاله  تمويللل 
على حصة سوقية أكبر و مراقبة  استحواذتصريف منتجاتها و دخولها أسواق جديدة و 

بإختياره قمنا   هذا الموضوع  تها وتحقيق أهدافها المحددة و زيادة الربح و نظر لأهميةانشاط
لأنه يعد الركيزة   مع تبيان جميع الجوانب المشاركة فيه  و دراسته لتعمق فيه أكثر فأكثر

الأداة التي يستطيع   فهو   التي تعتمد عليه جميع المؤسسات الإقتصادية موجودة في العالم
اسة المقيم من خلالها تشخيص السياسة المالية المتبعة ، وتوجيه الإنتباه إلى النقاط الحس

و الإنتاجي للمؤسسة   التي تستوجب الدراسة وإتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الوضع المالي
، لأنه يمثل   ، والذي يفترض أن يتسم بالكفاءة والفعالية حتى يتسنى لها البقاء والإستمرارية

المرآة التي تظهر من خلالها المؤسسة أمام كل المتعاملين معها ، ومن الطبيعي عدم 
كتفاء بالجانب التمويلي و المالي وحده كمؤشر قادر على اتخاذ القرارات داخل المؤسسة الا

كون التحليل ناتج عن تركيبة من الأنشطة و المجهودات المبذولة وفق سيا سة معينة متعددة 
الأبعاد ) اجتماعية ، إقتصادية ، قانونية ... ( ، إلا أن البعد التمويلي يحتل الصدارة خاصة 

تسعى من خلالها المسير   ل هذه الدراسات ، لأن عملية التمويل التجارة الخارجيةفي مث 
نقاط الضعف في المؤسسة و محاولة   للكشف عن كيفية تصريف المنتوج و دراسة

مساعدتها للخروج منها و تفاديها في المستقبل ، ونقاط القوة وتدعيمها من خلال قراراته ، 
علي هذه الصيغة في تمويل مشارعها و تصريف منتجاتها وبما أن أغلب المؤسسات تعتمد 

الإدارات توجيه الإهتمام مباشرة   مجلس  أصبح من الضروري على  نحو الأسواق الخارجية
إنطلاقا من   حصة سوقية  لدراسة وضعية السوق و كيفية الإستحوض فيه علي أكبر

  . ه الأخيرة مرأتها الحقيقيةالمتوفرة داخل المؤسسة كون هذ  الدراسات السابقة  الخبرات
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